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 انــــــــــــــــعرف و رـــــــــــــشك
من واجب الشكر شكر الله تعالى الذي أ نعم علينا 

 ووفقنا لهذا.

طر لنا دروب النجاح من ثم الشكر ل ول من س

 معلمين وأ ساتذة.

لى أ س تاذي المشرف الدكتور حمادو دحمان.  ا 

لى أ عضاء لجنة المناقشة.  ا 

لى  كل من قدم لنا يد العون من قريب                  ا 

 أ و من بعيد.



 

 ب 

 

 الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 

لى من قال فيهما الله تعالى" وقل ربي  ارحمهما كما ا 

 ربياني صغيرا " والدي الكريمين.

عدادي لهذا  لى من كانا لي خير معين طوال فترة ا  ا 

 البحث أ خي وزوجي.

لى أ ولادي ,عائلتي ,وعائلة زوجي.  ا 

لى كل من اطلع على هذا البحث واس تفاد منه.  ا 

لى كل طالب علم.  ا 

 



 

 ج 

 

 

 قائمة المختصرات :

 لجزائرية ج.ر.ج.ج. : الجريدة الرسمية للجمهورية ا

P.S.C : Programme Sectoriel Centralisé  

P.S.D : Programme Sectoriel Décentrélisé  

P.C.D. : Plan Communal de Développement  

 



 

 

 

 مقدمــــــة

 

 



 مقدمة :

 

 

2 

تعتبر الميزانية العامة للدولة بمثابة العجلة المحركة للنشاط المالي في سبيل إشباع الحاجات العامة 

لذلك نجدها تتعدى في مفهومها حدود القواعد الحقوقية و الحسابية لتصل إلى حد تقرير  عاتلكل المجتم

المصير الاقتصادي، الاجتماعي و حتى السياسي للأمة، خاصة في عصرنا الحديث أين تغير دور الدولة 

دولة المتدخلة من الدولة الحارسة في الفكر التقليدي، عندما اقتصرت مهامها على الدفاع و الأمن، إلى ال

الأمر الذي أدى إلى زيادة وظائفها و أعباءها، و بالتالي وجب عليها البحث عن  .في كل مناحي الحياة

 الموارد المختلفة لتغطية نفقاتها المتزايدة. 

من هذا المنطلق تسعى جميع الدول جاهدة لاستحداث أساليب و طرق تمكنها من تنفيذ و تجسيد 

ع، و على نفس النهج تعتزم الجزائر تبني نظام ميزانياتي جديد يقوم على أساس مخططاتها على أرض الواق

مساءلة المسيرين على النتائج التي سيتم تحقيقها بدلًا من إدارة الوسائل التي أرهقت كاهل الميزانية العامة، و 

( 10/07/19842المؤرخ في  17-84)القانون  1هذا من خلال مراجعة القانون المتعلق بقوانين المالية

 15-18الذي أصبح لا يتلاءم والمعطيات الاقتصادية و السياسية الحالية، و استبداله بالقانون العضوي 

                                                           
مجلة القانون و و مشروع القانون العضوي الجديد لقوانين المالية"،  17-84مفتاح فاطمة، "الميزانية العامة بين القانون الأساسي  1

 .319، ص 2016ان ، جامعة تيارت، العدد الرابع،  جو العلوم السياسية
معدل ومتمم بالقانون  10/07/1984مؤرخة في  28يتعلق بقوانين المالية، ج.ر  1984يوليو سنة  7مؤرخ في  17-84القانون  2
ديسمبر  31المؤرخ في  24-89، و بالقانون رقم 13/01/1988مؤرخة في  02، ج.ر 1988يناير سنة  12مؤرخ في  88-05

، يتضمن قانون المالية 1993يناير  19المؤرخ في  01-93و بالمرسوم التشريعي رقم  03/01/1990مؤرخة في  01، ج.ر 1989
 80، ج.ر 1993ديسمبر  04مؤرخ في  15-93، و بالمرسوم التشريعي 1993-01-20مؤرخة في  04، ج.ر 1993لسنة 

تضمن قانون المالية لسنة ، ي1993ديسمبر سنة  29مؤرخ في  18-93ز بالمرسوم التشريعي رقم  05/12/1993مؤرخة في 
 .      30/12/1993مؤرخة في  88، ج.ر 1994
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منه،  89طبقاً للمادة  2023، و الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 02/09/20181المؤرخ في 

ا تعتبر البناء التنظيمي اهييكلي وبالتالي بات من الضروري الاعتماد على نظام محكم للمحاسبة العمومية لأنّ 

و القناة الرئيسية التي تمر عبرها كل السياسات المالية، كوسيلة لترجمة العمليات الخاصة بالنشاط الحكومي 

 على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة المؤهلة قانونًا للقيام بالتنفيذ الفعلي للميزانية.

قوم بها جهاز متخصص مستقل تابع لوزارة المالية، هو و ما يزيد من فعالية هذه الرقابة أن ي

مصلحة الرقابة المالية التي تقوم بأداء مهامها بواسطة موظفين مؤهلين لذالك على المستوى الوطني، 

الولائي والبلدي، زيادة على رقابة المحاسب العمومي التي يقوم بها أثناء عمليات التنفيذ، خاصة بعد تغيير 

 للميزانية الذي جببر الحكومة على تنفيذ براجهها بفعالية و بكل مصداقية، أف  إلى التبويب المحاسبي

ذلك فرورة خلق جهاز رقابي قوي و فعال يصاحب عمليات التنفيذ للتأكد من مدى التزام السلطة 

يمية التنفيذية بحدود الإنفاق المرخص بها من قبل السلطة التشريعية في إطار الأحكام القانونية و التنظ

السارية المفعول، و هو ما يدعم نظام الدولة الدستورية التي تهدف إلى خلق اقتصاد متوازن ذو كفاءة 

 عالية.

 تتجلى في : أهمية هذا الموضوعإذن من خلال ما سبق ذكره نجد أنّ 

لة أوّلًا : فرورة الحفاظ على المال العام و تحسين سبل إنفاقه، خاصة و أنّ الميزانية العامة للدو 

 تعتبر المرآة العاكسة لسياسة الدولة و قوة اقتصادها و أهدافها المعلنة.

                                                           
 02الصادرة بتاريخ  53، يتعلق بقوانين المالية، ج.ر.ج.ج، العدد 2018سبتمبر  02المؤرخ في  15-18القانون العضوي  1

 .9، ص 2018سبتمبر 



 مقدمة :

 

 

4 

ثانيًا : إنّ الإصلاح و التحديث المالي في الجزائر أصبح من الأولويات الكبرى في ظل فشل 

 المنظومة المالية الحالية على مسايرة التطورات اهيائلة التي تعرفها البلاد على مستوى كل الأصعدة.

 هذا الموفوع هي :        اختيارالتي أدت بنا إلى الدوافع و الأسباب ا لذلك، فإنّ أهم ترتيبً 

أوّلًا : الميول الشخصي لكل ما يتعلق بالمالية العامة عمومًا، و الميزانية العامة للدولة خصوصًا، 

 لكونا من صميم مهامي الوظيفية كموظفة بقطاع المالية على مستوى الرقابة المالية.

نيًا : الاهتمام المتزايد بهذا الموفوع في اآوونة الأخيرة في ظل الإصلاح الميزانياتي الجديد كخطوة ثا

أولية نحو التسيير الأمثل للموارد العمومية عن طريق فبط الإنفاق العمومي من جهة و محاولة تحقيق 

 الأهداف و النتائج المرجوة من جهة أخرى.

تعرفت هيذا الموفوع، فبالرغم من تعددها و كثرتها إلّا أنّا  التي الدراسات السابقةو بخصوص 

 لم تشمل بعد الإصلاح المالي الجديد باستثناء بعض المقالات العلمية المتفرقة.

التي اعترفتنا أثناء إعدادنا هيذا الموفوع، فتمثلت في صعوبة التنبؤ بمدى فعالية  العقباتأما عن 

-18حية العملية، لأنّ القانون العضوي المتضمن لقوانين المالية و مصداقية هذه الإصلاحات من النا

إلّا أنهّ لم يراوح مكانه بعد، و لن يدخل حيز التنفيذ إلا سنة  2018بالرغم من صدوره من سنة  15

، الأمر الذي بترتب عليه بالضرورة انعدام الإحصائيات و التقارير الفعلية التي قد تزيد من إثراء 2023

 .هذا البحث

وللإلمام بجوانب الميزانية العامة في الجزائر و سبل الرقابة عليها و آليات تنفيذها، ارتأينا التعرض 

 التي يطرحها هذا الموفوع و التي يمكن صياغتها في: للإشكالية الرئيسية
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وما مدى هل الإصلاح الميزانياتي الجديد وحده كفيل بالرفع من مستوى أداء الميزانية العامة في الجزائر   

تأثير هذه الإصلاحات على عمليات التنفيذ التي يقوم بها المحاسب العمومي واآومر بالصرف تحت 

 إشراف المراقب المالي؟

 و يندرج تحت هذه الإشكالية جهموعة من الإشكاليات الفرعية أهمها:

 من أين تبدأ دورة حياة الميزانية العامة للدولة و متى تنتهي؟ -

لميزانية العامة للدولة متوازنة وجوبًا كما هو الحال بالنسبة لميزانية الولاية هل يشترط أن تكون ا -

 أو البلدية؟

هل اآوليات و الوسائل القانونية المرصودة للرقابة المسبقة كافية لتحقيق الأهداف و النتائج  -

 د؟ المتوخاة و المرجوة من الميزانية العامة للدولة، خاصة بعد الإصلاح الميزانياتي الجدي

ما هي الحدود القانونية الفاصلة بين المراقب المالي و المحاسب العمومي،    و ما مدى  -

 مساهمة كل منهما في تنفيذ الميزانية العامة للدولة؟

ومن أجل معالجة الإشكاليات السالفة الذكر اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال تحديدنا 

لأهمية، الفرق بينها و بين ما يشابهها، مبادئها و مضمونا للمفاهيم العامة للميزانية من حيث التعري ، ا

أو بنيتها، و من خلال تعرفنا لتعري  كل من الرقابة المالية و المراقب المالي و المحاسب العمومي و اآومر 

 بالصرف أو للمبادئ التي يقوم على أساسها تنفيذ الميزانية.
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القانونية والتنظيمية، إفافة إلى المنهج المقارن  و المنهج التحليلي الذي يساعد على فهم النّصوص

 عندما عمدنا إلى وفع مقاربة بين القانون الأساسي لقوانين المالية 

 .15-18و القانون العضوي  84-17

أخيراً، نسعى من خلال هذه الدراسة الإلمام و لو بالشيء اليسير بأهم الإشكاليات التي تم 

وفع إلى فصلين، تعرفنا في الأوّل إلى الجانب النظري للميزانية عن استخلاصها عن طريق تقسيم هذا الم

طريق تحديد مفهومها، أهم مبادئها، و إجراءات إعدادها،    و من ثم كيفيات تقسمها على مختل  

 الدوائر الحكومية تمهيدًا لدخوهيا حيز التنفيذ.

ض الواقع من خلال التعرض و في الفصل الثاني قمنا بتحديد كيفيات تطبيق الميزانية على أر 

آوليات و إجراءات التنفيذ مع التعري  بالأعوان المكلفين بذلك، إفافة إلى تحديد دور و مدى مساهمة 

 الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها كمرحلة أوّلية في عمليات التنفيذ.

 

 

 



 

 

 الفصل الأول
الجانب النظري 

 للميزانية العامة للدولة
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 ثرها المباشر بمراحل مختلفة كان هيا أ يور النظام القانوني الجزائر مر المعاصر  سجل التاريخ

ديد العمل بالقوانين الفرنسية بموجب . فغداة الاستقلال تم تمةالمالي الأحكام والتشريعاتعلى 

الأحكام  ، و من بين هذه القوانين31/12/1992المؤرخ في  157-62القانون رقم 

موعة معتبرة جبم امة و التي تم تعويضها تدرجبيًاالمتعلقة بالمالية و الميزانية الع القانونية و التنظيمية

 1984إلّا أنّ التنظيم الأساسي لقوانين المالية لم يصدر حتى سنة  من النصوص القانونية.

 وية و النظام الاشتراكي، نين المالية في ظل الأحادية الحزبالمنظم لقوا 17-84بمقتضى القانون 

، بالرغم من قوانين المالية المتعاقبةلا يزال إلى يومنا هذا المرجع الرئيسي لإعداد و تنفيذ  الذي

عقود من الزمن، لتعتزم الجزائر  03تسجيل قصوره و عجزه عن مسايرة التطورات الحاصلة منذ 

أخيراً تبني نظام مالي جديد يشتمل على بعض الإصلاحات الميزانياتية التي تتماشى و نظام 

التي نصت على أنّ  1منه قبل التعديل 123في المادة  1996قتصاد السوق، بمقتضى دستور ا

 القانون المتعلق بقوانين المالية يصدر في شكل قانون عضوي.

                                                           
و المتعلق بنص  1996ديسمير  07خ في المؤر  498-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1996دستور الجزائر لسنة 1

، ص 1996ديسمبر  08المؤرخ في  76، ج.ر العدد 1996نوفمبر  28تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 
أبريل  14، الصادر في 25، ج.ر.ج.ج العدد 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02، المعدل بموجب القانون رقم 06
، الصادرة في 63، ج.ر.ج.ج العدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08رقم و القانون  19، الصفحة 2002سنة 
 و المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2016مارس  06المؤرخ في  01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر  16
المتعلق بإصدار التعديل ، 2020ديسمبر سنة  03ه الموافق ل1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  20-442
جمادى الأولى  15الصادرة ب 82، ج.ر.ج.ج. عدد 2020دستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة ال

 .   2020ديسمبر  30ه، الموافق ل1442
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سنة من إقراره دستوريًا بمقتضى القانون  22هذا الأخير كذلك لم يرى النور إلا بعد 

و لن يدخل    لمتعلق بقوانين المالية، ا 2018سبتمبر  02الصادر بتاريخ  15-18العضوي 

منه، و طبعًا في غياب النصوص التنظيمية  89بناءً على المادة  2023حيز التنفيذ حتى سنة 

 التي تحدد كيفيات تطبيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل أو حتى تأجيل العمل به.

م المنظ 17-84 للقانون أمام هذا الوفع ارتأينا دراسة الميزانية العامة للدولة وفقًا

الذي أرسى قواعد و مبادئ الميزانية العامة، على أساس أنّ القانون العضوي لقوانين المالية 

 التي والإفافات  التعديلاتأهم  في هذا المجال، مع استعراض لم يأتي بالجديد 15-18الجديد 

ذكر بعد تقسيمنا هيذا ال ي  ة بيت التنظيمين السالف  بفي شكل مقار  جاء بها القانون العضوي

 الفصل إلى مبحثين كما يلي :

 المبحث الأوّل : الإطار المفاهيمي للميزانية العامة للدولة.

 المبحث الثاني : الإطار التنظيمي للميزانية العامة.
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 المبحث الأوّل : الإطار المفاهيمي للميزانية العامّة 

عتمده الحكومة و تعمل على تنفيذه من ن مخطط العمل الذي تعبر الميزانية العامة تع

خلال تقدير جهموع الإيرادات المراد تحصيلها و جهموع النفقات المراد صرفها خلال فترة محددة 

 .1من الزمن

، بل هي وسائل ليست جهرد أرقام كما عرفها الفقيه جلاد ستون  و الميزانية العامة

إفافة إلى كونا  هذا قات الطبقات،و جذور رفاهية الأفراد و علامتعددة تغوص إلى أعماق 

 .2تقع في قلب العملية السياسية

هي عبارة عن جزء من برنامج واسع يعكس جهمل النشاط الاقتصادي و المالي للدولة و 

 .تحكم عمليات إعدادها و تنفيذها  تخضع لمجموعة من المبادئ، 

مبادئها قمنا بتقسيم  وقوف على مفهوم الميزانية العامة للدولة، مضمونا و أهمللإذن 

تعرفنا في المطلب الأوّل إلى مفهوم الميزانية العامة  ،( مطالب03هذا المبحث إلى ثلاثة )

للدولة، و في الثاني إلى بنية و مضمون الميزانية العامة، أما المطلب الثالث فخصصناه للمبادئ 

 التي تقوم عليها الميزانية.

 

 

                                                           
 .371ص  ؛1986 يروت،بالدار الجامعية ، المالية العامة، عبد الكريم صادق بركات وآخرون،  1
 . 270، ص 2007أسس المالية العامّة، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، خالد شهادة الخطيب و أحمد زهير الشامية،   2
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 العامة للدولة المطلب الأوّل :  مفهوم الميزانية 

قد يتبادر للدهن في الوهلة الأولى أنّ مفهوم الميزانية العامة للدولة مرتبط بالمعنى 

كون هذه الأخيرة تتضمن جهموع الحسابات الخاصة بالأعباء التي تقع على عاتق   ،المحاسبي

بًا ما تقدر و التي غال،الدولة في مقابل الإيرادات المراد الحصول عليها خلال فترة زمنية محددة 

في المفهوم الحديث  اغير أنّ  للميزانية، بنسبة واحدة، و هو ما يعرف بالمفهوم التقليدي

أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بقانون المالية، مما أففى عليها الطابع القانوني إفافة إلى الطابع 

 .     1الاقتصادي و المحاسبي

حديد تعري  للميزانية العامة للدولة و ترتيبًا لذلك سنقوم من خلال هذا المطلب بت

 بيان أهم خصائصها في الفرع الأوّل، ثمّ تمييزها عمّا يشابهها من المفاهيم في الفرع الثاني.

 الفرع الأوّل : تعريف الميزانية العامّة للدولة و بيان أهم خصائصها 

 أوّلاً : تعريف الميزانية العامّة للدولة 

وزن أي و ز نُ الثِّّق لِّ و الخفّة، و و ز ن  الشيء أي قارن هُ و قاس هُ من المصدر  لغةالميزانية 

 بشيءٍ مثله.

و الميزانية مشتقة من الميزان و هو اآولة التي توُز نُ بها الأشياء و أصله هو مِّو زان  
2 . 

                                                           
 .   52، ص 2014يحي دنيدني، المالية العمومية، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية،  1
، 2008لطبعة الأولى، خالد رشيد القافي، لسان العرب، لابن منظور، الجزء الرابع عشر، دار الأبحاث، الجزائر، ا 2
 .  280ص
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و قد وردت كلمة ميزان في عدة آيات قرآنية للدلالة على وزن و ثقل الكتاب الذي 

ف أ مَّا م ن ﴿ الخلق الصالحة و غير الصالحة، منها قوله تعالى في سورة الزلزلة :  تكتب فيع أعمال

ي ة   ف  هُو  فيِّ عِّيش ةٍ  ٦ث  قُل تۡ م و َٰزِّينُهُۥ   .1﴾٩ف أمُُّهۥُ ه اوِّي ة  ٨و أ مَّا م نۡ خ فَّتۡ م و َٰزِّينُهُۥ   ٧ رَّافِّ

 م المتعلقة بالدولة.إذن الميزانية لغة تعني الوثيقة التي تتضمن الأصول و الخصو 

، فهي ذات أصل أنجلوساكسوني مستمدة من اللغة الفرنسية اصطلاحًاأمّا الميزانية 

 " و معناها الكيس الصغير.Bougeotte" أو "Bougeالقديمة "

جبمع و استعمل هذا المصطلح في القرن الثالث عشر للدلالة على كيس الملك الذي 

ثّم تطور هذا المصطلح فيما بعد ليتضمن جهموع الإيرادات  المال اللازم للنفقات العمومية، فيه

 .         2المراد تحصيلها و النفقات الواجب صرفها بناءً على رخصة صادرة من طرف البرلمان

و قد عرض الفقه إلى وفع عدة تعاري  للميزانية العامّة اتفقت جميعها على أنّا  

زمنية مقبلة من الزمن، عادة ما تقدر بسنة واحدة، اقتراح لمجموع النفقات و الإيرادات لفترة 

قصد تحقيق أهداف مستقبلية بناءً على رخصة صادرة من طرف البرلمان للحكومة في إطار 

 الرقابة و الالتزامات المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.

نفيذ الخطط الاقتصادية و الميزانية بهذا المعنى ليست جهرد أرقام، بل هي الأداة المالية لت

 .3المرسومة التي تتصدر على فوئها مختل  السياسات التنموية و الاجتماعية للدولة

                                                           
 .   09إلى  06سورة القارعة، اآوية من  1
 . 270، ص المرجع السابقامية، الد شهادة الخطيب و أحمد زهير الشخ 2
 . 52يحي دنيدني، المرجع السابق، ص  3
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و نشير إلى أنّ مفهوم الميزانية العامّة للدولة عند جمهور الفقهاء لا يختل  في الدول 

يل واستغلال الرأسمالية عنه في الدول الاشتراكية ما دامت تتمتع بنفس الدور و المتمثل في تحو 

 .1الموارد المالية وفقًا لقرارات السلطة السياسية في الدولة

قد عمدت بعض التشريعات إلى تحديد تعري  هيا فأمّا عن التعري  القانوني للميزانية 

 نذكر منها :

بأنّا الطبعة  1956الذي عرفّها في المرسوم الصادر في جوان سنة التشريع الفرنسي  .أ 

  .بموجبها أعباء الدولة و إيراداتها التشريعية التي تقدر

و يأذن بها و يقرها البرلمان في قانون الميزانية الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية 

 .2و المالية

الذي عرفّها بأنّا بيان الواردات و النفقات العامّة خلال الدورة  التشريع البلجيكي .ب 

 .3المالية

ا صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة و إيراداتها عن الذي عرفّها بأنّ  التشريع اللبناني .ج 

 .4سنة مقبلة حيث تجاز بموجبه الجباية و الإنفاق

                                                           
 .69، ص 2006علي زغدود، المالية العامّة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،  1
قروض العامّة، الميزانية العامّة للدولة(، لمحمد ساحل، المالية العامّة، )النفقات العامّة، الإيرادات العامّة، الضرائب، ا 2

 .223، ص 2017جسور للنشر و التوزيع الجزائر، الطبعة الأولى، 
هالمرجع  3 س ف  .223ص، ن
 .223محمد ساحل، المرجع السابق، ص4
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حدو غيره من المشرعين حيث عرّف الميزانية  ىو بخصوص المشرع الجزائري فقد حد

التي تنص على أنه "تتشكل الميزانية العامة  17-84من القانون  06في المادة  العامّة للدولة

دولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق لل

 تشريعية والتنظيمية المعمول بها".الأحكام ال

، المتعلق 1990أوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  03المادة  إفافة إلى

ة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية جهموع "الميزانيالتي عرفتها وفق ما يلي  بالمحاسبة العمومية

الإيرادات والنفقات الخاصة بالاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و 

 .1ترخص بها"

التي  15-18من القانون العضوي  03ونفس التعري  تبناه المشرع الجزائري في المادة 

بة لكل سنة مالية طبيعة ومبلغ وتخصيص موارد واعباء تنص على انه"يحدد قانون المالية بالنس

 الدولة....."

ة ومن بينها القوانين و القانوني جميع التعاري  الفقهيةنستنتج أنّ  ،من خلال ما سبق

وثيقة محاسبية توقعية تتضمن الترخيص من  هي الميزانية العامّة الجزائرية المتعاقبة اتفقت على أن

                                                           
، 1990أوت  15مؤرخة في  35، المتعلق بالمحاسبة العمومية، ج.ر 1990أوت  15لمؤرخ في ا 21-90القانون رقم  1

، 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992أكتوبر  11مؤرخ في  04-92معدل بالمرسوم التشريعي رقم 
  ضمن قانون، يت1999ديسمبر  23المؤرخ في  11-99، معدل للقانون 11/01/1992مؤرخة في  73 ج.ج،.ج.ر

المؤرخ في  16-11، معدل و متمم بالقانون رقم 25/12/1999في  مؤرخة 92، ج.ر 2000المالية لسنة 
 .24/12/2011مؤرخة في  72، ج.ر 2012المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2011
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الحكومة بصرف النفقات و تحصيل الإيرادات خلال فترة مقبلة من  السلطة التشريعية لصالح

 الزمن محددة بسنة واحدة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية، تنموية و اجتماعية.

 ثانيًا : خصائص الميزانية العامّة للدولة 

من خلال التعريفات السابقة يمكن استخلاص أهم الخصائص أو العناصر التي تميز 

 امّة و المتمثلة في :الميزانية الع

تسعى جميع الدول في العصر الحديث لوفع برنامج مالي الميزانية العامة خطة مالية :  .أ 

مرتبط بفترة محددة من الزمن من أجل تحقيق جهموعة من الأهداف على الصعيد الاجتماعي، 

يه الحكومة الاقتصادي و التنموي، الأمر الّذي جبعل من الميزانية العامّة الإطار الذي تعكس ف

لأهدافها البعيدة و خطتها الشاملة، فعلى سبيل المثال إذا ما قررت الدولة رفع ميزانية الدفاع 

 إذا مافإنّ ذلك يعكس توجه الدولة و سياساتها إزاء ما قد تتعرض له من تهديدات خارجية، و 

ي و ترك قلصت من المشاريع الوطنية فإنّ ذلك يعكس انسحاب الدولة من النشاط الاقتصاد

 .  1المبادرة للخواص

لأنّا تتضمن توقعات لأرقام و نسب كل من الميزانية نظرة تقديرية مستقبلية :  .ب 

الإيرادات المراد تحصيلها و النفقات المراد صرفها في فترة لاحقة من الزمن، و يتضمن هذا 

لخطأ و التقدير و التوقع توخي أقصى درجات الدقة و الموفوعية في سبيل تقليل هامش ا

تقليص الفجوة بين الواقع و التقدير، خاصة و أنّ هذه التقديرات لا تتم بمنئى   عن تغيرات 
                                                           

انية العامّة للدولة(، ديوان محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة )النفقات العامة ، الإيرادات العامة، الميز  1
 .383، ص 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 
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و نسبة الدخل القومي والنشاط التجاري، الأمر الذي يترتب عليه  1النشاط الاقتصادي العام

اد بالضرورة أن تكون هذه التقديرات استمراراً لما تحقق في المافي وانطلاقة للأهداف المر 

 .   2الوصول إليها مستقبلاً 

لا يتم تنفيذ الميزانية العامّة إلّا بعد المصادقة الميزانية إجازة من السلطة التشريعية :  .ج 

عليها من طرف السلطة التشريعية بناءا على تقديرات الحكومة حول جهموع الإيرادات والنفقات 

 للسنة المقبلة.

تتضمن المصادقة على التقديرات  الفني او إجازة و ترخيص السلطة التشريعية بالمعنى

الخاصة بالنفقات العامة فقط، أمّا الإيرادات فلا تمتلك الحكومة خياراً في تحصيلها من عدمه، 

لأنّا محددة مسبقًا بمقتضى قوانين و تنظيمات خاصة أهمها قانون الضرائب المباشرة و الغير 

 3 .مباشرة )التشريعات الضريبية(

تتضمن الميزانية العامّة للدولة تغطية لأهم المسائل  ة في شكل قانون : الميزاني صدور .د 

التي تؤثر على حياة الأفراد بصورة مباشرة لذلك أوجبت الدساتير عرفها على السلطة 

التشريعية لدراستها و إبداء الرأي فيها بشأن ما تراه مناسبًا للواقع الاجتماعي، الاقتصادي، 

                                                           
 .   271امية، المرجع السابق، ص الد شهادة الخطيب و أحمد زهير الشخ 1
عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامّة، )مدخل لدراسة أصول الفن المالي(، دار الجامعة الجديدة للنشر،  2
 .270، ص 2006سكندرية، الإ
 .270عادل أحمد حشيش، المرجع السابق، ص  3



 الجانب النظري للميزانية العامّة للدولة الفصل الأوّل :

 
17 

 12فقرة  139في المادة  2020ما أقرهّ المؤسس الدستوري لسنة و هو  1السياسي و المالي

 بقوله : "يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات اآوتية :

1-... 

 .2التصويت على قوانين المالية" -12

ذكر السالفة ال 12الفقرة  139و في هذا المقام، نشير إلى أنّ هناك فرق بين المادة 

 العضوية من الدستور التي تنص على أنهّ "إفافة إلى المجالات المخصصة للقوانين 140والمادة 

 لبرلمان بقوانين عضوية في المجالات اآوتية: بموجب الدستور، يشرع ا

   1-... 

 القانون المتعلق بقوانين المالية". -6  

لقوانين المالية جبب أي  نستخلص أنّ القانون المنظم 06الفقرة  140من خلال المادة 

المشرع الجزائري حينما نظم الإطار القانوني  به أخذ ما اهذيصدر في شكل قانون عضوي و 

السال  الذكر عكس ما كان معمولًا به من  15-18لقوانين المالية في القانون العضوي رقم 

 .17-84قبل أين تم تنظيم قوانين المالية بمقتضى القانون 

ية و قانون تسوية الميزانية فإنا تصدر في حيح المالية السنوية و التأما بخصوص قوانين

 السالفة الذكر.    12فقرة  139شكل قانون طبقا لأحكام المادة 

                                                           
ة، علم المالية العامّة و التشريع الضريبي بين النظرية و التطبيق العلمي، دار وائل للنشر والتوزيع، نصاو خجهاد سعيد  1

 .312، ص 2010الأردن، الطبعة الأولى، 
 .   السال  الذكرالدستوري  المتضمن التعديل 442-20المرسوم الرئاسي رقم  2
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 12عادة ما تحدد مدة تنفيذ الميزانية بسنة واحدة أي  الميزانية العامة محددة المدة : -1

 المتعلق بقوانين المالية 17-84في القانون  03شهراً و هو ما أقرهّ المشرعّ الجزائري في المادة 

من  06و  03المادتين  في أو "يقر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية...."

 المتعلق بقوانين المالي وفق ما يلي : 15-18القانون العضوي 

 "..."يقر قانون المالية للسنة و يرخص لكل سنة مدنية  6المادة 

 دد قانون المالية بالنسبة لكل سنة مالية...." " يح 3المادة 

 الفرع الثاني : تميز الميزانية العامّة عما يشبهها من المفاهيم 

قد يختلط مفهوم الميزانية العامّة مع بعض المفاهيم المتشابهة، و هو ما سنحاول تفصيله 

 فيما يلي :

 أوّلاً : الميزانية العامّة و الميزانية الاقتصادية  

ثل الميزانية الاقتصادية في جهموع التقديرات الكمية المتوقعة للنشاط الاقتصادي تتم 

 بأكمله على مستوى القطاع العام و الخاص و الاقتصادي خلال فترة زمنية محددة.

و بذلك نرى أنّ كلًا من الميزانية العامّة و الميزانية الاقتصادية تشتركان في العنصر 

 عبر عن نظرة مستقبلية توقعية لمجموع الإيرادات و النفقات.التقديري، لكون كل منهما ي

 إلاّ أنّما تختلفان من حيث :

من ثم صدورها في  وإذ تشترط الميزانية العامّة للدولة الترخيص من البرلمان الترخيص :  . أ

 شترط مثل هذا الترخيص.تقانون المالية بالجريدة الرسمية عكس الميزانية الاقتصادية التي لا 
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المداخيل و المصروفات المستقبلية الخاصة بالقطاع العام  عن الميزانية العامّة للدولة تعبر نّ أ . ب

فقط، أمّا الميزانية الاقتصادية فهي عبارة عن توقع عام و شامل لكل القطاعات داخل 

 الدولة، و عليه يمكن القول بأنّ الميزانية العامّة هي جزء من الميزانية الاقتصادية.

 الميزانية العامّة للدولة و الحساب الختامي   ثانيًا : 

بالرغم من التشابه الموجود بين الميزانية العامّة و الحساب الختامي من حيث أنّ كلاهما 

يتضمن قيمة و جهموع الإيرادات و النفقات إلّا أنّما يختلفان من حيث أنّ الميزانية العامّة هي 

تي قد تتحقق فعلًا و قد لا تتحقق، في حين يتضمن تقدير لمجموع الإيرادات و النفقات و ال

صيلها و جهموع النفقات التي تم صرفها فعلًا في الحساب الختامي جهموع الإيرادات التي تم تح

 مدة سابقة من الزمن.

من أجل ذلك نجد أنّ كل ميزانية تتطلب إعداد حساب ختامي في آخر السنة للتأكد 

م السلطة التنفيذية بحدود إنفاق التي سبق و أن قيمتها من مدى صحة التوقعات و مدى التزا

 .  1في شكل تقديرات

 ثالثاُ : الميزانية العامّة و قانون المالية 

سبقت الإشارة إلى أنّ الميزانية العامّة تقوم على أساس المفهوم المحاسبي لأنّا تتضمن 

دات، و هو ما عرف بالمفهوم جهموع المحاسبات و الإجراءات الخاصة بتقدير النفقات و الإيرا

                                                           
، تخصص قانون، كلية الحقوق، قسم ، أطروحة دكتوراه "غير منشورة""زيوش رحمة، "الميزانية العامّة للدولة في الجزائر 1

 .58، ص 2011الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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التقليدي، غير أنّ المفهوم المعاصر أصبحت تطغى عليه الصيغة القانونية بعد صدورها في 

 الجريدة الرسمية في شكل قانون المالية.

و من هنا يبدو الفرق جليًا بين المفهومين، الأوّل أي التقليدي الذي يحصر الميزانية في 

نّ الأخذ بمحتواها ليس إلزاميًا، و الثاني أي المفهوم المعاصر الذي و بالتالي فإ المحاسبيالطابع 

غ عليها الطابع القانوني حيث يعتبر الأخذ بمعناها إلزامي، و عدم تنفيذها يكي  على بأص

 يم.سأساس أنهّ خطأ ج

و بالتالي يمكن القول أنهّ إذ كانت الميزانية العامّة جدول محاسبي يتضمن تقدير المجموع 

ات و الإيرادات، فإنّ قانون المالية عبارة عن جهموعة من القواعد القانونية التي تنظم النفق

 .    1مل مداخيل و أعباء الدولةجالتوقعات و التقديرات التي تحدد خلال سنة مدنية كم

من القانون العضوي  4أنواع طبقًا لنص المادة  03و للإشارة فإنّ قانون المالية يتضمن 

18-15 : 

و يتضمن الميزانية العامّة للسنة المدنية و يودع مشروع قانون المالية السنوي :  قانون .أ 

( و N-1سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية ) 30المالية فأقصى حد بتاريخ 

 ديسمبر. 30يصادق عليه قبل 

 17-84قانون المالية التكميلي أو المعدل في القانون (حيقانون المالية التصحي  .ب 

الممنوحة للإدارة العمومية و  الإعتماداتتضطر الحكومة إلى إجراء تعديلات على د ق :)2م

                                                           
 .228محمد ساحل، المرجع السابق، ص  1
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يعرض على البرلمان كذلك لمناقشته و المصادقة  تصحيحيبالتالي تلجأ إلى وفع قانون مالية 

 عليه طبقًا لقاعدة توازي الأشكال.

يتم : )2م 17-84في القانون قانون ضبط الميزانية  (قانون المتضمن تسوية الميزانيةج. 

إعداده في آخر السنة المالية بهدف فبط النتائج المالية لكل سنة مدنية و إجارة الفروق بين ما 

 يد من السلطة التشريعية.نفتم تنفيذه فعلاً و ما كان متوقعًا، و لذلك يعتبر أداة لرقابة الت

 المطلب الثاني : بنية الميزانية العامّة

  العامّة للدولة على أساس اثنين هما : تقوم الميزانية

 النفقات التي تلتزم الدولة بصرفها )الفرع الأوّل(.

 و الإيرادات اللازمة لتغطية الأعباء و المصروفات )الفرع الثاني(

 الفرع الأوّل : النفقات العمومية 

دور و هذا بسبب تغير نظر للنفقة العامّة نظرة مختلفة، أصبح الفكر المالي الحديث ي

الدولة من الدولة الحارسة، حيث اقتصرت مصروفاتها على النشاطات غير الإنتاجية في المجال 

إلى الدولة المتدخلة و التي أصبح هيا الدور الفعّال في دفع العجلة التنموية  ،الإداري و العسكري

طاعات عن طريق القيام بمشاريع إنتاجية فخمة، و السيطرة الكلية أو الجزئية على بعض الق

 .    1الحيوية بهدف تنفيذ خطة اقتصادية شاملة

 لذلك سنحاول من خلال هذا الفرع :

                                                           
 .64، المرجع السابق، ص محمد عباس محرزي 1
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 أوّلاً : تحديد مفهوم النفقات العمومية  

 ثانيًا : أساليب تقسيم النفقات العمومية 

 أوّلاً : مفهوم النفقات العمومية

للفقه الذي عرفها لم تحدد القوانين و التشريعات مفهوم النفقات العمومية تاركة ذلك 

 الغير ممكرزة و اهييئات المركزية، بأنّا مبلغ نقدي تقوم الدولة )ممثلة في الحكومة، اهييئات

 .1( بصرفه قصد إشباع حاجات عامةوالمرفقية الإقليمية اللامركزية

 أركان وهي : 03من خلال هذا التعري  يتضح أنّ النفقة العمومية لا تقوم إلاّ بتوفر 

أن تكون في شكل نقدي تقدمه الدولة مقابل ما تحصل عليه من  : شكل النفقة .أ 

 دمات فرورية لتسيير المرفق العام.سلع و منتجات و خ

جبب أن ندفع النفقة من الخزينة العمومية من طرف أحد مصدر النفقة :  .ب 

الأشخاص التابعة للدولة ممثلة في اهييئات الحكومية أو المرفقة أو الجماعات 

 الإقليمية.

رض من صرف النفقة العامّة هو تحقيق أي أن يكون الغ د  من النفقة العامّة :اله .ج 

النفع العام و المصلحة العامّة، و هذا استنادًا إلى مبدأ المساواة و العدالة بين أفراد 

المجتمع التي يقتضي المساواة بين الأفراد في الاستفادة من النفقات مقابل المساواة في 

 تحمل الأعباء.
                                                           

، 2007محمد طاقة و هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، دار المسيرة للنشر و الطباعة و التوزيع، الطبعة الأولى،  1
 .33ص 
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 ا : أساليب تقسيم النفقات العموميةثانيً 

والقانون  17-84في القانون بما أننّا بصدد دراسة موفوع الميزانية العامّة في الجزائر 

تحديد المعايير و الأسس التي اعتمدها المشرع الجزائري في تقسيمه ب فسنقوم 15-18العضوي 

 ات بينهما.كلا التنظيمين للوقوف على أهم الفرو ق  للنفقات العمومية في

 : 17-84تقسيم النفقات العمومية في القانون -أ

المتعلق  1984يوليو  07المؤرخ في  17-84من القانون  23و بالرجوع لنّص المادة 

بقوانين المالية، نجد أنّ المشرع الجزائري قد قسم الأعباء العمومية إلى نفقات التسيير و نفقات 

ض و التسبيقات بقوله : "تشمل الأعباء الدائمة للدولة ار أو التجهيز إفافة إلى القرو ستثمالإ

 .1القروض و التسبيقات" -نفقات الاستثمار –على نفقات التسيير 

ية من أجل تسيير و هي النفقات المخصصة لمختل  اهييئات الإدار التسيير : نفقات  - 1

ت اللازمة لشراء كنها من أداء مهامها باستمرار كأجور الموظفين والنفقامصالحها و التي تم

 05المعدات و الأدوات المكتبية و هو نفس التعري  الذي جاء به المشرع الجزائري في المادة 

 212-90  من القانون

و أكثر ما يميز هذا النوع من النفقات أنّا لا تتضمن أية قيمة إنتاجية للاقتصاد الوطني، الأمر 

ة للدولة، و هذا النوع من النفقات تضمنه الجدول ب الذي جبعلها عبئًا كبيراً على الميزانية العامّ 

، حيث قام المشرع الجزائري بتقسيم نفقات التسيير على 01من قانون المالية وفقًا للملحق رقم 
                                                           

 .السال  الذكر، 17-84القانون  1
 .254ص ، 2016رفا خلاصي، شذرات المالية، ع، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،   2
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، و من ثم تخصيص مبلغ مالي 01مختل  الدوائر الوزارية حسب ما هو مبين في الملحق رقم 

أبواب، و كل باب إلى عدد متغير من الأقسام و   04إجمالي لكل دائرة وزارية يقسم بدوره إلى 

 : المخطط التاليكل قسم إلى فصول وفق 
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  1984يوليو  07المؤرخ في  17-84من القانون  24أبواب حسب المادة  04الوزارية : مثلًا وزارة الصناعة و المناجم تقسم إلى  الدائرة
الباب الرابع            الباب الثالث          الباب الثاني                     الباب الأوّل 
  

 
 

 
 أقسام  05يضمن هذا الباب 

 : دين داخلي قابل للتحقيق  1ق
 : دين داخلي متذبذب  2ق
 : دين خارجي 3ق
 : فمانات  4ق
 : نفقات مخففة للإيرادات   5ق

 
 هذا الباب عبارة عن باب وحيد

 )غير مقسم(

 أقسام : 07مقسم إلى 
 مرتبات العمال  –الموظفين  : 1ق
 المعاشات و المنح –: الموظفون  2ق
 التكالي  الاجتماعية  –: الموظفون  3ق
 : الأدوات و تسيير المصالح  4ق
 : أشغال الصيانة  5ق
 : إعانات التسيير  6ق
 : مصاري  مختلفة  7ق

 أقسام كالتالي : 07يتكون من 
 : تدخلات سياسية و اقتصادية  1ق
 اط الدولي : النش 2ق
 : النشاط التربوي و الثقافي  3ق
التشجيعات  –: النشاط الاقتصادي 4ق

 والتدخلات 
 تدخلات ومساعدات  –: النشاط الاقتصادي5ق
 المساعدة والتضامن –: النشاط الاجتماعي  6ق
 الاحتياط  –: النشاط الاجتماعي  7ق

                  31-01أرقام كما في المثال التالي :  04ل بتقسم هذه الأقسام المتفرعة إلى فصول، و يرمز للفص

الدين العمومي والنفقات أعباء 
 المحسومة من الإيرادات

 العمومية التدخلات النفقات الخاصة بوسائل المصالح تخصـيصـات السلطات العمومية

 الباب الثالث 
 القسم الأوّل 
  الفصل الأوّل
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 نفقات التجهيز أو الاستثمار :-2

و هي النفقات التي يراد من خلاهيا زيادة حجم التجهيزات و البنى التحتية للدولة، الأمر الذي 

النوع من يترتب عنه بالضرورة زيادة في الإنتاجية، كفتح طريق السيار، أو تشييد مصانع و هذا 

الذي قسم نفقات  02النفقات يتضمنه الجدول ج من قانون المالية المبين في الملحق رقم 

لكل قطاع مبلغ إجمالي على أساس  حالتجهيز و الاستثمار إلى جهموعة من القطاعات بحيث يمن

 35أبواب وفقًا لنص المادة  03رخصة البرنامج، و من ثم يقسم هذا المبلغ في كل قطاع إلى 

 و هي : 1المتضمن لقوانين المالية 1984يوليو  07المؤرخ في  17-84ن القانون م

 الباب الأوّل : الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة 

 الباب الثاني : إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة 

 الباب الثالث : النفقات الأخرى برأس المال

اعات فرعية و كل قطاع فرعي يقسم إلى مع العلم أنّ هذه القطاعات تقسم إلى قط

  2423فصول ثم إلى مواد، كأن نقول مثلاً العملية رقم 

  2423فهي تشمل على : 

         
  
 
 

                                                           
 .السال  الذكر، 17-84القانون  1

 2القطاع رقم 
 4القطاع الفرعي رقم 

 02الفصل رقم 
  03المادة رقم 
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 : 15-18تقسيم النفقات العمومية في القانون العضوي -ب

على أنهّ "تجمع أعباء ميزانية الدولة  15-18من القانون العضوي  28نصت المادة 

 ب التصنيفات اآوتية :حس

 يتكون هذا التقسيم من البرنامج و تقسيماته.  النشاط : .1

 الاقتصادية للنفقات : يتكون هذا التصني  من أبواب النفقات وأقسامها.الطبيعة :  .2

يتكون هذا التصني  من خلال تعيين القطاعات المكلفة   الوظائف الكبرى للدولة : .3

 بتحقيق الاهداف حسب الوظيفة.

هي المكلفة بإعداد الميزانية و تنفيذها : يعتمد هذا التصني  على  ات الإدارية :الهيئ .4

   توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات و المؤسسات العمومية"  

 2022أفريل  04المؤرخ في  2698إذن من خلال هذه المادة و وفقا للمنشور رقم 

ه يتم تقسيم أعباء ميزانية الدولة تنازليًا كما الذي يشرح و يبين التقسيم العملي للنفقات، فإنّ 

 محفظة برامج لكل وزارة                          يلي :

 
 البرامج                                          

 
 البرامج الفرعية                                       

 
 اتالنشاط                                         
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تغير من الأبواب وفقًا لنص مج الفرعية و الأنشطة تتضمن عدد ممع العلم أنّ كلا من البرا

 :  15-18من القانون العضوي  29المادة 

 15-18في الأخير نشير إلى أنهّ أهم ما يميز التصني  ال ذي ج اء ب ه الق انون العض وي 

ت التسيير و نفقات التجهيز، عكس هو تبنيه المبدأ و حدد النفقات، حيث أنهّ لم يميز بين نفقا

، الأمر الذي يترتب علي ه بالض رورة تس هيل 17-84ما كان معمولًا به من قبل في ظل القانون 

مهمة كل المصالح الرقابية و السلطة التشريعية عن د تق ديم حس ابات التس يير و التجهي ز في وثيق ة 

 الميزانية.         وحدةواحدة، الأمر الذي يدعم مبدأ 

 فرع الثاني : الإيرادات العمومية ال

"تتولى وزارة المالية تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع إيرادات الدولة المختلفة، و إيداعها في 

الخزينة المركزية كتحصيل الرسوم القضائية، أو الرسوم الجمركية، أو جباية الضرائب بمختل  

جهة و تمويل مختل  المشاريع من جهة و هذا من أجل تغطية النفقات العمومية من  1أنواعها"

 أخرى لتحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي.

إذن ما المقصود بالإيرادات العمومية، و ما هي التقسيمات التي اعتمدها المشرع 

 الجزائري في سبيل جبايتها و تحصيلها.

 

 
                                                           

 .314رفا خلاصي، المرجع السابق، ص  1
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 أوّلاً : مفهوم الإيرادات 

التي تحصل عليها الدولة من  بالغ النقديةوالم يقصد بالإيرادات العامة "جهموعة الدخول

 .1المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة و تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي"

 و تقوم الإيرادات العامة على جهموعة من المبادئ لتحصيلها تتمثل في :

عة واحدة و معناه وفع جميع الإيرادات التي تم تحصيلها في جهمو عدم التخصيص :  .أ 

من أجل تمويل كل النفقات دون أي تمييز باستثناء تخصيص بعض القروض أو الضرائب 

 .2لأعراض أو فئات أو نفقات معينة أو استثنائية

في اآوجال  ةيتم دفع الضرائب و الرسوم لصالح الدولاحترام مواعيد التحصيل :   .ب 

  لقوانين الجبائية السارية المفعول.  قتضى ابالمحددة لذلك و إلا تعرض المخالفون لعقوبات محددة 

إذ لا  إلزامية تحصيل الإيرادات المختلفة من طر  الجهات الإدارية المختصة : .ج 

ة الإيرادات من عدمها لأنّ الإيرادات محددة يرية أو خياراً في جبايتمتلك هذه الأخيرة سلطة تقد

نها قانون الضرائب المباشرة و الغير بمقتضى قواعد قانونية تضمنتها القوانين الجبائية المختلفة م

 مباشرة.

 :ثانيًا : تقسيمات الإيرادات العامة

 .15-18و القانون العضوي  17-84لقانونفي اسنتعرض لتقسيم الإيرادات العامة  

                                                           
 .139عباس أحمد محرزي، المرجع السابق، ص  1
 .السال  الذكر، 15-18من القانون العضوي  02فقرة  14المادة  2
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 :  17-84تقسيم الإيرادات العامة في القانون  . أ

للإيرادات وهو المشرع الجزائري في تقسيمه  اعتمدهاوتعددت التقسيمات التي  اختلفت

  132واد الم و 17-84من القانون  11: المادةنلمسه في  ما

، هذا إفافة إلى التقسيم الذي اعتمده في 2من قانون البلدية 146، و 1من قانون الولاية

، حيث قسم 02الجدول أ المتضمن الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية المبين في الملحق رقم 

رادات موارد عادية )تتضمن الإيرادات العادية الجبائية، و الإيرادات العادية من الإيرادات إلى إي

 أملاك الدومين والإيرادات العادية الأخرى(، و موارد من الجباية البترولية.

 : 15-18تقسيم الإيرادات العامة في القانون العضوي  . ب

مومية الواردة في من تقسيم و تصني  الإيرادات الع 15-18لم يغير القانون العضوي 

من القانون العضوي السال  الذكر  15و هو ما نلمسه من خلال المادة  17-84القانون 

 التي تنص على أنهّ "تتضمن موارد ميزانية الدولة ما يأتي :

 الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا من حاصل الغرامات. .1

 لة.مداخيل الأملاك التابعة للدو  .2

 مداخيل المساهمات المالية للدولة و كذا أصوهيا الأخرى. .3

                                                           
رخة في المؤ  12 .ج.ج العددلولاية، ج.ر، يتعلق با2012فبراير  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  1
 .5، ص 29/02/2012

يوليو  3المؤرخة في  37 .ج.ج العدد، يتعلق بالبلدية، ج.ر2011يونيو سنة  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  2
 . 4، ص2011
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 المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة و كذا الأتاوى. .4

 مختل  حواصل الميزانية. .5

 الحواصل الاستثنائية المتنوعة. .6

 الأموال المخصصة للمساهمات و اهيبات و الوصايا. .7

 من القروض و التسبيقات و توظي  أموال الدولة.الفوائد و الحواصل المتحصل عليها  .8

إذن من خلال ما سبق نلاحظ أنّ المشرع الجزائري لم يعتمد منهجية محددة في تقسيم  

الإيرادات كما هو الحال بالنسبة للنفقات، وهذا راجع إلى أنّ الإيرادات كلّها و مهما كان 

ة لأنّا منظمة بمقتضى قواعد مصدرها تصب في جهة واحدة و هي الخزينة العمومية إفاف

 قانونية تحدد مصيرها و قيمتها و كيفية جبايتها و المنازعات المتعلقة بها.

 المطلب الثالث : المبادئ التي تقوم عليها الميزانية 

تقوم الميزانية العامّة للدولة على جهموعة من المبادئ أقرّها الفقه و تبنتها مختل    

تعبر عن الطبيعة الإدارية و السياسية للميزانية والتي تهدف في التشريعات الوفعية، و هي 

و التدقيق للبيانات المالية، و  لفحصالأساس إلى تمكين السلطات المختصة بالتنفيذ من القيام با

تسهيل مهمة الرقابة إلى جانب أنّا تضع حدًا لتجاوزات الحكام خاصة في ظل انتشار الفوفى 

 .   1رة الفساد المالي و الإداريفي التسيير و ازدياد ظاه

 و تنقسم هذه المبادئ إلى قسمين هي :
                                                           

 .61زيوش رحمة، المرجع السابق، ص  1
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 المبادئ التقليدية الكلاسيكية. -

 المبادئ الحديثة للميزانية. -

 الفرع الأوّل : المبادئ التقليدية و الكلاسيكية 

 أوّلاً : مبدأ وحدة الميزانية 

أي  1هاعلى أهم ملامحمن الضروري حصر الميزانية في بنود تسمح من خلاهيا التعرف 

أن تدرج جميع النفقات و الإيرادات المتعلقة بكل الأجهزة و المؤسسات والإدارات التابعة 

 للدولة في وثيقة واحدة.

حينما جمع بين  15-18وهو الأمر الذي أخذ به المشرع الجرائري في القانون العضوي 

عندما أكد على فرورة  77/2لمادة طبقا ا ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في وثيقة واحدة

التصويت على جميع النفقات جهتمعة مهما كانت طبيعتها عكس ماكان معمولا به من قبل أين  

  كان يتم التصويت على ميزانية التسيير منفصلة عن ميزانية التجهيز.

ات تضمن كافة الأرقام حو لا يعتبر إخلال بمبدأ الوحدة تقديم الموازنة في عدة صف

، إفافة إلى أنّ وفع ميزانيات خاصة باهييئات الإقليمية لا  2يانات للنشاط المالي للدولةوالب

                                                           
ة، الميزانية العامّة، دار العلوم للنشر محمد الصغير بعلي و يسرى أبو العلا، المالية العامّة، النفقات العامّة، الإيرادات العامّ  1

 .93و التوزيع، عنابة، ص 
الجوزي فتيحة، "الاستفادة من الاتجاهات العالمية في جهال الميزانية العامة للدولة في إصلاح النظام الموازيني بالجزائر"،  2

لوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، تخصص نقود و مالية، كلية العلوم الاقتصادية و ع
 .33، ص 2014-2013، 3الجزائر 
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 العامة يزانيةالمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي عن تتم ابهذا المبدأ لأنّ  خلالاإيُ ع دُّ 

 .1الدولة

ن الحكومة ات المقدمة مقترحو تكمن أهمية هذا المبدأ في تسهيل عملية البث في الم

 للبرلمان من أجل التصويت عليها، و تسهيل عرض الموازنة و توجيهها للمركز المالي ككل.

من القانون  6و3والمادة  15-18من القانون العضوي  3ثانيًا : مبدأ السنوية )المادة 

84-17 ) 

 بسنةتقدر المقصود بمبدأ السنوية أن يكون تقدير المداخيل و الأعباء لفترة زمنية محددة 

واحدة، و هو أمر متفق عليه بين جميع القوانين الوفعية، إلّا أنّ بداية السنة المالية و نايتها 

أفريل، و في  01تختل  من دولة لأخرى فهي بريطانيا و اليابان و كندا تبدأ السنة المالية بتاريخ 

فإنّ السنة المالية تتوافق أكتوبر، أما في فرنسا والجزائر  01الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ في 

 ديسمبر من كل سنة. 31جانفي و تنتهي في  01مع السنة المدنية فتبدأ ب

 و تعود أهمية تقرير مبدأ السنوية للأسباب التالية :

 صعوبة التنبؤ بالإيرادات و النفقات لفترة أكثر من سنة. .أ 

 إطالة فترة حياة الميزانية يؤدي إلى فع  الرقابة عليها. .ب 

تمال فترة حياة الميزانية على كافة المواسم و المحاصيل، و مدة السنة هي فرورة اش .ج 

 .1الفترة الزمنية التي يتوفر فيها هذا الشرط
                                                           

 .87علي زغدود، المرجع السابق، ص  1
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-18من القانون العضوي  5نوية ما نصت عليه المادة سعن مبدأ ال خروجاو لا يعتبر 

لمتوسط المدى أين على التأطير الميزانياتي ا 17-84التي نصت لأول مرة و خلافاً للقانون  15

يتم تقديم جهموع الإيرادات و النفقات و الرصيد الميزانياتي للدولة أو مديونيتها عند الاقتضاء 

للسنة المقبلة و السنتين المواليتين لأن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون تحديدًا لأهم المحاور الكبرى 

سنوات، في حين  3نياتية على مدى و الالتزامات المستقبلية للدولة عن طريق وفع مقاربة ميزا

 . 2تمنح الرخصة البرلمانية لمدة سنة واحدة فقط

 تمثل في :يأما عن الاستثناء الواردة على هذا المبدأ ف

من القانون  69والمادة  15-18من القانون العضوي  78المادة (الإثنى عشرية زنةالموا

84-17( : 

الميزانية العامّة في دورتها  تصديق على ة التشريعية عنالسلطؤخد بهذه الموازنة في حالة التأخر و ي

جانفي، ففي هذه  01تعدر تطبيق أحكام قانون المالية للسنة المعنية بتاريخ يالعادية، و بالتالي 

منها لشهر جانفي،  1/12( بحدود N-1الحالة يواصل العمل مؤقتًا بميزانية السنة الفائتة )

  غاية صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية.أشهر إلى 03فيفري و مارس أي مدة 

                                                                                                                                                                          
 .38وزي فتيحة، المرجع السابق، ص الج 1
و أهميته في تحسين آداء القطاع العام  15-18أمين صابة و كمال بن موسى، "دراسة تحليلية للقانون العضوي الجديد  2

م، ص 2020، العدد الأوّل، 8، المجلد 3، جامعة الجزائر المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية و الإنسانيةفي الجزائر"، 
268 . 
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و في هذه الحالة تنفذ الإيرادات وفق ما كان مقرراً له في الميزانية الفائتة، والنفقات في حدود 

 (.N-1من جهموع الاعتمادات التي خصصت في سنة ) 1/12

و لكل  وزارة ( من الحصة المالية لكل1/4ربع )الو بالنسبة لاعتمادات الاستثمار في حدود 

 آمر بالصرف.

-18من القانون العضوي  38ثالثاً : مبدأ عدم التخصيص أو الشيوع )المادة 

  :(17-84من القانون  8والمادة 15

تقتضي هذه القاعدة عدم تحديد إيرادات معينة في الميزانية لأوجه انفاق محددة، بل 

رجة فمن الميزانية، لأنّ تخصيص تجمع كافة الإيرادات لتغطية كل النفقات و المصروفات المد

إيراد معين لجهة واحدة من الإنفاق قد يزيد عن الاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي يؤدي إلى 

الإسراف و التبذير من جهة، و قصور تمويل بعض النفقات من جهة أخرى، مما يعرقل أداء 

في الحصول على  الحكومة و عملها على الوجه المطلوب، إذن قاعدة عدم التخصيص تساعد

ائدة ممكنة من الموارد المالية المتوفرة الموجهة للمصاري  وفقًا لأولويات سلم الإنفاق و فأكبر 

 .1فمانًا للمساواة و العدالة في جملة توزيع الموارد العامّة

من  38و  13نصت عليها المادتين  ثناءات الواردة على هذا المبدأ فقدأما عن الاست

 وهي: 15-18القانون العضوي 

                                                           
، الإيرادات العامّة، الميزانية العامّة(، منشورات الحلبي لمالية العامّة )النفقات العامّةا أساسياتسوزي عدلي ناشد،  1

 .293-292، ص 2008الحقوقية، الطبعة الأولى، 
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 تخصيص جزء من موارد الدولة للجماعات الإقليمية وهيئات الضمان الإجتماعي. -

تخصيص بعض الإيرادات لتغطية الحسابات الخاصة للخزينة أو فمن الإجراءات  -

 الخاصة بالميزانية العامة للدولة.

 رابعًا : مبدأ شمول و عموم الميزانية     

فقات بكل عناصرها دون أن تتم عملية المقاصة و معناه إظهار كافة الإيرادات و الن

 المعبر عن زيادة النفقات في مقابل الإيرادات أو العكس.فيما بينها، و ذلك بإظهار الرصيد 

فمبدأ الشمول و العموم إذن يتحقق عن طريق تسجيل كل الأموال التي تجنى و تقبض 

النفقات التي تصرف من  لحساب الخزينة مهما كان مصدرها أو نوعها أو مقدارها، و كل

   . 1حسابات الخزينة العمومية مهما كانت الغاية من إنفاقها

من خلال ما سبق نلاحظ أنّ مبدأ العموم و الشمولية يتوافق مع مبدأ عدم التخصيص 

أو الشيوع لدرجة أنّ بعض الفقهاء اتجهوا إلى اعتبارهما مبدأً واحدًا، و هو ما ذهب إليه المشرع 

منه، في حين أنّ الفرق بينهما وافح و  38في المادة  15-18القانون العضوي  الجزائري في

جلي بحيث يقتضي مبدأ العموم تسجيل جميع الإيرادات في مقابل جميع النفقات دون مقاصة 

 بينهما.

                                                           
متطلبات تبنى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لتطوير نظام المحاسبة العمومية و أثره على ترشيد النفقات عبود ميلود،  1

، تخصص مالية و محاسبة، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم "أطروحة دكتوراه، غير منشورة"العمومية في الجزائر، 
 .   24، ص 2019-2018راية، أدرار، الجزائر، دتجارية، جامعة أحمد التسيير، قسم العلوم ال
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 .    1بعض الواردات لتغطية بعض النفقات استعمال يستلزمأما مبدأ عدم التخصيص فهو 

 الميزانية العامّة  خامسًا : مبدأ توازن

المقصود بالتوازن من الناحية اللغوية التساوي و التعادل بين كفتتين، و هو ما ذهب إليه 

الفكر التقليدي، حين اعتبر أنّ توازن الميزانية يعني عدم زيادة النفقات عن الإيرادات، و 

 العكس صحيح، و هذه الفكرة مستمدة من الدور الحيادي للدولة آنذاك.

اآوراء الفقهية الحديثة فذهبت إلى أنّ الدولة تستخدم الميزانية كوسيلة و أداة لتحقيق أمّا 

أهداف اقتصادية و اجتماعية، ففي حالة الركود الاقتصادي مثلًا تلجأ الدولة إلى الإنفاق 

كمحاولة منها لتحريك العجلة الاقتصادية، و تقوم   ز، و هو ما يسمى بالعجز المقصودبالعج

ا العجز عن طريق القروض و الإصدارات النقدية الجديدة أو الاثنين معًا بالقدر بتمويل هذ

 . 2الذي يسمح بإعادة التوازن الميزانية

أمّا عن موق  المشرع الجزائري فيبدو أنهّ أخذ بالاتجاه الحديث لمفهوم التوازن، و هو ما 

قانون أو تعدي لقانون  من الدستور على أنهّ : "لا يقبل أي اقتراح 147نلمسه في المادة 

يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات 

                                                           
 .25، ص السابقالمرجع  عبود ميلود،1
 .  28، ص المرجع نفسه 2
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العمومية، إلّا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في 

 . 1ترح إنفاقها"فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المق

 الفرع الثاني : المبادئ الحديثة للميزانية العامّة 

 مبادئ و هي : 03تنقسم المبادئ الحديثة للميزانية إلى 

 أوّلاً : مبدأ الوضوح و الشرعية و الدقة 

الكافي الذي يُم كِّن من فهم محتوياتها تتسم الميزانية العامة بالوفوح  أن بالوضوحالمقصود 

بة للبرلمان أو القائمين على تنفيذها أو للمهتمين بدراستها، لذلك لا تدرج سواءً بالنس

المخصصات الميزانياتية بصورة إجمالية بل يتم تقسيمها و تبويبها في برامج و برامج فرعية ثم 

من  29و  28جهموعة من الأنشطة المقسمة إلى عدد متغير من الأبواب حسب المادتين 

   . 152-18القانون العضوي 

 جردفالمقصود بها إففاء الصفة الشرعية على الميزانية و التي تتحقق بم الشرعيةأمّا 

مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية و صدوره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يكسب 

 12فقرة  139طبقا للمادة  القانون لصدورها بنفس المراحل التي يمر بها أي قانون قوةالميزانية 

 .ن الدستورم

                                                           
 .السال  الذكرالمتضمن التعديل الدستوري  442-20المرسوم الرئاسي رقم  1
 .30عبود ميلود، المرجع السابق، ص  2
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الميزانية فالمقصود بها حسن فبط التقديرات الخاصة بالإيرادات  دقةو بخصوص 

ة التنفيذية، و يستلزم ذلك لتقديرات تدل على جدية و صدق السلطوالنفقات، لأنّ دقة ا

اللجوء إلى الأساليب العلمية في إعداد التقديرات و الاسترشاد بالتنفيذ الفعلي للميزانيات 

       .1المافية

 ثانيًا : مبدأ مرونة و علانية الميزانية العامّة 

سهولة تنفيذ الميزانية و التكي  مع كل الاحتمالات، إفافة إلى  بالمرونةالمقصود 

 تسهيل الإجراءات و تبسيط القوانين و الدوائع حتى لا تكون عائقًا في طريق التنفيذ.

المراحل التي تمر بها الميزانية لتمكين  فمعناها إعلام الرأي العام بمختل  العلانيةأمّا 

المختصين و المتخصصين من إبداء الرأي بشأنا، مع العلم أنّ قاعدة احترام العلانية جبب ألا 

تمس بأمن و مصالح الدولة، حيث تقتضي بعض البنود عدم مناقشتها من طرف البرلمان  

 .  2كقضايا الحرب و الأمن الاستراتيجي و الدفاع الوطني

 لثاً : مبدأ الصدق و المشاركة في الميزانية العامة ثا

في الميزانية أن تكون المداخيل التي طلب الترخيص بتنفيذها كافية  الصدققصود بالم

لتغطية الأعباء و النفقات التي تقع على عاتق الدولة، هذا إفافة إلى كون الحسابات دقيقة 

 نة العمومية أموالا طائلة.وبعيدة عن المبالغات التي من شأنا تحميل الخزي

                                                           
 .105، ص 2004عامة للدولة، دار العجز للنشر و التوزيع، القاهرة، لعمارة جمال، أساسيات الموازنة ال 1
 .107المرجع نفسه، ص  2
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فهو من سمات عمليات الميزانية الفاعلة في الدول المتقدمة،  المشاركةأمّا بخصوص مبدأ 

ة اتيالميزانيلعمليات و التي تتضمن إتاحة الفرصة أمام كل الأطراف المعنية و المتأثرة با

 .       1نفيذهابالمساهمة في عمليات إعدادها، و تحضيرها و مراقبتها ثم ت صيصاتهاوتخ

 لمبحث الثاني : الإطار التنظيمي للميزانية العامّة ا

مما لا شك فيه أنّ الميزانية العامّة هي تسجيل ما تتوقع السلطة التنفيذية صرفه من 

نفقات و تحصيله من إيرادات السنة المالية الجديدة، متأثرة بالوفعية الاقتصادية والاجتماعية 

 .  2السائدة للبلاد

ك فإنّ هذه التقديرات لا تأتي من فراغ بحيث تولى الجهات المختصة إعدادها وفق لذل

أسس موفوعية و إدراجها في مشروع متكامل لقانون المالية، مرفق بالوثائق المالية اللازمة إلى 

السلطة التشريعية التي تقوم بدراستها و مناقشتها من أجل التصويت عليها، و إصدارها في 

ية في شكل قانون المالية، و من ثّم توزيعها على مختل  الدوائر الوزارية والوحدات الجريدة الرسم

 الإدارية تمهيدًا لعملية تنفيذها.

و من أجل دراسة هذه المراحل بالتفصيل قمنا بتقييم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 

 وفق ما يلي :

                                                           
 . 32عبود ميلود، المرجع السابق، ص  1
المحروقات، دراسة حالة  عنور محمد لمين، دور الموازنة العامّة في التنمية الفلاحية و الريفية كبديل اقتصادي خارج قطا  2

جستير "غير منشورة"، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة أبوبكر ولاية تيبازة، مذكرة ما
 .17، ص 2012-2011بلقايد، تلمسان، 
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 إعداد و تحضير الميزانية العامة للدولة. المطلب الأوّل :

 .توزيع الميزانية العامة للدولةطلب الثاني : الم

 نماذج لميزانيات المصالح المركزية و اللامركزية.المطلب الثالث : 

 المطلب الأوّل : إعداد و تحضير الميزانية العامّة للدولة 

يتم كمرحلة أوّلية إعداد التقديرات الخاصة بالنفقات و الإيرادات من قبل السلطة 

 ما يعرف بالتحضير الإداري للميزانية )الفرع الأوّل( .التنفيذية، و هو 

ثم تقدم هذه التقديرات للسلطة التشريعية من أجل مناقشتها و بالتصويت عليها، و 

 هو ما يعرف بالتحضير التشريعي )الفرع الثاني(.

 الفرع الأوّل : التحضير الإداري للميزانية العامّة 

هة المختصة بإعداد التقديرات الميزاناتية، ثّم إلى سنقوم من خلال هذا الفرع بتحديد الج

 المراحل الإدارية و الإجراءات التقنية لعمليات الإعداد.

 أوّلاً : الجهة المختصة بإعداد الميزانية العامّة للدولة 

حسب الحالة مهمة  1تتولى السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء

قديمها في شكل مشروع قانون المالية للسلطة التنفيذية، تطبيقًا لأحكام المادة إعداد الميزانية و ت

                                                           
 الانتخاباتتنص على أنه" يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت  التيمن الدستور  103كما جاء في المادة   1

 التشريعية عن أغلبية رئاسية.
 عن أغلبية برلمانية.التشريعية  الانتخاباتالحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت يقود 

 تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة ومن الوزراء الذين يشكلونا." 
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من الدستور و التي تنص على أنهّ : "لكل من الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة  1فقرة  143

 .         1حسب الحالة، و النواب و أعضاء جهلس الأمة حق المبادرة بالقوانين"

ية )رئيس الحكومة أو الوزير الأوّل( هيذا المسؤولية إلى أنّ و يرجع تحمل السلطة التنفيذ

هذه الأخيرة تعتبر هي الأقدر على التنسيق بين بنود الميزانية لكونا الفاعل الرئيسي في عملية 

و دقّة في تحديد  ، و بالتالي ستكون أكثر واقعيةالتنفيذ، و القائم على تسيير كل المرافق العمومية

يرادات و النفقات، عكس لو ترك الأمر للسلطة التشريعية الممثلة في أعضاء و تقدير نسبة الإ

البرلمان، الذين سيبالغون لا محالة في تقديراتهم إرفاءً لناخبيهم من جهة، و لجهلهم أو قلة 

 .        2علمهم بمسار عمليات التنفيذ و متطلباتها من جهة أخرى

 تتولى الحكومة إعداد و تحضير الميزانية.نتيجة لذلك فإنهّ من الحكمة بما كان أن 

بعة للوزارات و و للإشارة فإنّ المقصود بالحكومة في هذا المجال كل اهييئات الإدارية التا

 العامة. المؤسسات و المصالح

بحيث تبدأ عملية التحضير و الإعداد للميزانية من أصغر وحدة إدارية في اهييكل 

 أو رئيس الحكومة. الإداري وصولاً إلى رئيس الوزراء

و إذا كان هناك اتفاق بين معظم الدول حول دور السلطة التنفيذية في مرحلة الإعداد 

نة بهذه لك، ففي إنجلترا يتمتع وزير الخزاو التقدير، فإنّ هناك اختلافاً حول الجهة القائمة على ذ

                                                           
 . السال  الذكرالمتضمن التعديل الدستوري  442-20المرسوم الرئاسي رقم   1
 . 249بق، ص ، المرجع السامحمد ساحل  2
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التابع مباشرة لرئيس الصلاحية، و في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بذلك مكتب الميزانية 

الجمهورية، أمّا في فرنسا و بريطانيا فقد أسندت هذه المهمة إلى وزير الخزانة مع اختلاف 

طفي  بينهما يكمن في إمكانية إدخال بعض التعديلات على التقديرات المقدمة لوزير الخزانة 

 .1البريطاني بعد استشارة جهلس الوزراء

 . 2لمالية هو المحرك و الإطار الرئيسي هيذه المرحلةو بالنسبة للجزائر فيعتبر وزير ا

 ثانيًا : الإجراءات المتبعة بصدد التحضير و الإعداد للميزانية 

من شهر جانفي إلى غاية  القادمة والسنتين المواليتين تبدأ عملية التحضير لميزانية السنة 

 : وفق ما يلي  15-18حسب القانون العضوي  للسنة الجارية  أكتور 07

تشرع وزارة المالية في وفع الخطوط العريضة بمساعدة في شهر جانفي و فيفري :  .أ 

مكتب الوزير و المديرية العامة للميزانية و التقديرات استنادًا إلى الاعتمادات المالية التي تم 

رصدها لكل وزارة في الميزانية السابقة، مع مراعاة الوفعية الاقتصادية على المدى القصير و 

توسط، و الظروف السياسية والاجتماعية التي تم فيها تنفيذ الميزانية السابقة، ثّم يطرح هذا الم

المشروع على جهلس الوزراء في النص  الثاني من شهر فيفري من أجل دراسته و إبداء الرأي 

 بشأنه بعد أخذ رأي جهلس الدولة.

                                                           
 .250محمد ساحل، المرجع السابق، ص 1
 . 100محمد الصغير بعلي و يسرى أبو العلا، المرجع السابق، ص  2
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لكل الوزراء من أجل تقوم وزارة المالية بإرسال رسائل  : من شهر مارس إلى جوان  .ب 

تحديد التقديرات اللازمة لعمليات الإنفاق و التحصيل، بحيث تتضمن هذه الرسائل التدابير 

 الضرورية و التي لا يمكن إغفاهيا من أجل إعداد مشروع الميزانية بطريقة منتظمة و صحيحة.

عها من مختل  يقوم كل وزير بإعداد المشروع الخاص بوزارته على فوء المعلومات التي تم جم

 . 1الدوائر الإدارية التابعة له، لتقوم بإرساهيا لوزارة المالية

يتم عقد عدد من الاجتماعات على مستوى وزارة من شهر جويلية إلى سبتمبر :  .ج 

المالية بحضور مديرية التشريع الجبائي التي تعتبر حجر الأساس في جهال الإيرادات، مما يسمح 

بعد إدخال التعديلات اللازمة على مشروع قانون المالية بشكل  باتخاذ الإجراءات الضرورية

      .  2يتلاءم مع الأهداف الاجتماعية، الاقتصادية    و حتى السياسية للبلاد

 الفرع الثاني : التحضير التشريعي للميزانية العامة 

فيذية، تبدأ بعد انتهاء المرحلة الإدارية بصياغة مشروع قانون المالية من طرف السلطة التن

المرحلة التشريعية بإيداع هذا المشروع لدى السلطة التشريعية من أجل مناقشته ثم تعديله، إن 

 2020من دستور سنة  143/2استلزم الأمر، و في الأخير التصويت عليه طبقًا لنّص المادة 

لة، ثم و التي تنص على أنهّ "تعرض مشاريع القوانين على جهلس الوزراء بعد رأي جهلس الدو 

                                                           
 . 104زيوش رحمة، المرجع السابق، ص  1
 . 104ص المرجع نفسه  2
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يودعها الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 

 .  1مكتب جهلس الأمة"

 07على أن يتم إيداع مشروع قانون لمالية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

ن كا على خلاف ما 15-18من القانون العضوي  71أكتوبر كأقصى حد طبقًا للمادة 

حين كان يتم إيداع مشروع قانون المالية بتارخ  17-84معمولا به من قبل في فل القانون 

 .    منه  67حسب المادة  سبتمبر كأقصى حد30

لدى  بهبعد إيداع مشروع قانون المالية مرفقًا بمختل  الوثائق المرتبطة مرحلة المناقشة :  .أ 

 و طبقًا للقوانين المعمول بها بإحالة إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يقوم هذا الأخير

اللجنة البرلمانية المختصة بقطاع المالية و الميزانية والتخطيط من أجل دراسته و مناقشته مع وزير 

المالية كممثل للحكومة، لتنتهي هذه المرحلة بإعداد تقرير تمهيدي يتضمن أهم الملاحظات و 

جلسة عامّة للمجلس الشعبي الوطني، و جهلس الأمة الاقتراحات، و من ثم طرحه للمناقشة في 

 على التوالي.

و التي تنص علة أنهّ : ".... جبب أن  2020من دستور  1فقرة  145طبقًا لنّص المادة 

يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موفوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني، وجهلس 

 . 2الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه"

                                                           
 . السال  الذكرالمتضمن التعديل الدستوري  442-20المرسوم الرئاسي رقم  1
 . السال  الذكرالمتضمن التعديل الدستوري  442-20المرسوم الرئاسي رقم  2
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 تختل  سلطة البرلمان في تعديل مشروع قانون المالية من بلد آوخر. مرحلة التعديل :  .ب 

و في فرنسا مثلًا يقيد الدستور سلطات و صلاحيات البرلمان في تعديل مشروع الميزانية، 

لأنّ هذا التعديل قد يكون من شأنه الإنقاص من الإيرادات و زيادة النفقات، الأمر الذي 

 فرار بالمصلحة العامّة.يؤدي إلى الإ

أمّا بخصوص الجزائر فيمكن للنواب أو الحكومة أو أعضاء اللجنة المختصة بقطاع المالية 

من  28طبق ا لأحكام المادة  1القيام باقتراح تعديلات مكتوبة و مناقشتها مع الوزير المعني

المجلس  الذي يحدد تنظيم عمل 2016أوت  25المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم 

الشعبي الوطني و جهلس الأمّة و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و التي تنص على أنهّ "..... يحق 

للجنة المختصة وللحكومة و لنواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء جهلس الأمّة تقديم 

 .   2اقتراحات التعديلات على مشروع واقتراح قانون محال على اللجنة المختصة لدراسته"

كان يتم التصويت   منه 70ووفقا للمادة  17-84في فل القانون  مرحلة التصويت : .ج 

، لكن الإصلاح الميزانياتي الجديد أوجب على ميزانية التسيير منفصلة عن ميزانية التجهيز

التصويت بصورة إجمالية على جميع النفقات والإيرات مهما كانت طبيعتها تطبيقا لمبدأ وحدة 

  منه.  77المادة  الميزانية حسب نص

                                                           
 . 103محمد الصغير بعلي و يسرى أبو العلاء، المرجع السابق، ص  1
، يحدد عمل 2016أوت سنة  25ه الموافق ل1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  2

ا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، ج.ر ج.ج.، تنظيم المجلس الشعبي الوطني و جهلس الأمّة و عملها، و كذ
 .55، ص 2016أوت  28الصادرة بتاريخ  50العدد 
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يومًا من تاريخ إيداعه طبقًا لأحكام  75و القاعدة أن يتم هذا التصويت في أجل 

، و في حالة عدم المصادقة عليه خلال هذه المدة 2020من دستور سنة  1فقرة  146المادة 

 .1يصدره رئيس الجمهورية بموجب أمر

لوطني الذي يتوجب عليه يومًا مقسمة بين المجلس الشعبي ا 75مع العلم أنّ مدة 

يومًا من تاريخ إيداعه، و جهلس الأمّة الذي  47المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 

يومًا، و في حال الخلاف بين الغرفتين يبقى للجنة المتساوية  20جبب عليه التصويت في أجل 

من القانون  44ادة أيام للفصل و البث في النزاع القائم طبقًا لأحكام الم 08الأعضاء أجل 

المتضمن تنظيم و عمل المجلس الشعبي الوطني وجهلس الأمّة و العلاقة  12-16العضوي رقم 

 .2بينهما و بين الحكومة

نشير في الأخير إلى أنّ قوانين المالية التي تصدر في كل سنة بما فيها قوانين المالية 

 لإجراءات سالفة الذكر.  التصحيحية أو تلك المتضمنة تسوية الميزانية تخضع كلها

 : تقسيم الميزانية العامة  المطلب الثاني

بعد صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية بالشكل المذكور آنفًا يتم تقسيمها وتوزيعها 

 لعملية التنفيذ. تمهيداً على مختل  الدوائر الحكومة 

                                                           
 .السال  الذكرالمتضمن التعديل الدستوري  442-20المرسوم الرئاسي رقم  1
 .السال  الذكر، 12-16القانون العضوي  2
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و أن يكون عملًا إداريًا  و يذهب غالبية الفقه إلى أنّ تبويب و تقسيم الميزانية لا يعد

يه، لكن هذا الاعتقاد خاطئ جملة و فالمالية و القانون، الخوض  لعلماءبحتًا، و لا جبوز 

تفصيلا، لما يترتب عن هذه العملية من أهمية بالغة خاصة في عمليات الرقابة المسبقة للمراقب 

المحاسب العمومي، هذا إفافة المالي أو عمليات التنفيذ التي يقوم بها كلًا من الأمر بالصرف و 

إلى دورها في تسهيل عمل السلطة التشريعية أثناء مناقشتها لمشروع قانون المالية من أجل 

 اعتماده و المصادقة عليه.

و من ثم فإنّ تقسيمات الميزانية لابد و أن تتوفر فيها المرونة و التنوع بالشكل الذي 

داد البرامج و المشروعات واعتمادها وتنفيذها يخدم جميع هذه الأغراض بحيث تسهل عملية إع

 .1و الرقابة عليها

نتيجة لذلك فإنهّ من الأهمية بما كان معرفة أهم الأسس التي اعتمدها المشرع الجزائري في 

  15-18و القانون العضوي  17-84تقسيمه للميزانية العامة في القانون 

 : 17-84 تقسيم الميزانية العامة في القانونالفرع الأول: 

العامة للدولة تقسيما إداريا ووفيفيا في نفس الوقت على النحو  يتم تقسيم الميزانية

  التالي:

 

 
                                                           

 . 10، ص المرجع السابقعبد الكريم صادق بركات و آخرون،  1
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 أوّلاً : التقسيم الإداري 

يتخذ هذا التقسيم من الوحدة الحكومية معياراً لتصني  الميزانية على مختل  الدوائر و 

، و هو أوّل معيار أخذ به المشرع الجزائري 1الوحدات الحكومية )الوزارة، اهييئة، المؤسسة،.....(

والملحقة بقانون  03و  02، 01لأنّ الجداول الثلاثة )أ، ب،ج( الموفحة في الملاحق رقم 

المالية لا تعطى إلّا المجاميع الكبرى لكل وزارة بالنسبة لميزانية التسيير أو لكل قطاع بالنسبة 

 لميزانية التجهيز.

المجاميع على مختل  اهييئات الحكومية التابعة للوزارات و بالتالي وجب تقييم هذه 

 المختلفة، و يتحقق هذا التوزيع بواسطة :

تتضمن توزيع الجدول ب الملحق بقانون المالية على المصالح المركزية و  مراسيم تنفيذية .أ 

هييئات ، .... إلخ، و ا02، 01اللامركزية التابعة لكل وزارة بحيث يرمز للهيئة المركزية بالرمز 

 ،...إلخ.13، 12، 11اللامركزية بالرمز 

المتضمن توزيع  2022جانفي  3المؤرخ في  05-22و كمثال عن ذلك المرسوم التنفيذي رقم 

 .  2022من ميزانية التسيير لسنة  2الاعتمادات المخصصة لوزير المالية

                                                           
 .   510، ص 2000حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية،  1
، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من 2022جانفي  03المؤرخ في  05-22المرسوم التنفيذي رقم  2

جانفي  03المؤرخ في  01ج.ر.ج.ج. رئيسية، العدد الصادر في  2022ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
 .  12، ص 2022
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شؤون الخارجية و الجالية مراسيم رئاسية بالنسبة لميزانية التسيير الخاصة برئاسة الجمهورية و ال .ب 

 032-22و  021-22الوطنية في الخارج و كمثال عن ذلك المرسومين الرئاسيين رقم 

المتعلقين بتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة لكل من رئاسة الجمهورية و وزير الخارجية و 

 .2022الجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير لسنة 

م الرئاسية و التنفيذية المتضمنة توزيع الاعتمادات المالية عادة ما تصدر في ير إلى أنّ المراسينش

حيث صدرت كل هذه المراسيم في  2022نفس الجريدة الرسمية، و هو ما تم العمل به في سنة 

باستثناء ميزانية التسيير  03/01/2022العدد الأوّل من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

ني والتكالي  المشتركة التي لا يتم نشرها في الجريدة الرسمية لأسباب تتعلق الخاصة بالدفاع الوط

 بسيادة و أمن الدولة.

قرارات صادرة عن وزارة المالية بالنسبة للميزانية التجهيز التي يضمنها الجدول ج من  .ج 

 قانون المالية و التي تم بمقتضاها منح رخصة البرنامج لمسؤولي القطاعات المختلفة من أجل

 تنفيذها.  

                                                           
الصادر في نفس التاريخ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من  02-22المرسوم الرئاسي رقم  1

 . 2022جانفي  03المؤرخ في  01لعدد الصادر في ج.ر.ج.ج. رئيسية، ا، 2022ميزانية التسيير لسنة 
، الصادر بنفس التاريخ يتضمن توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 03-22سوم الرئاسي رقم المر  2

 03المؤرخ في  01الصادر في ج.ر.ج.ج. رئيسية، العدد ، 2022و الجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير لسنة 
  . 2022جانفي 
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من المرسوم التنفيذي  04( مستويات نصت عليها المادة 03و يكون هذا التوزيع على ثلاثة )

 ، و هي :1و المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز 1998يوليو سنة  13المؤرخ في  227-98رقم 

و يتضمن جميع البرامج المسجلة باسم الوزارة،  ( :PSCالبرنامج القطاعي الممركز ) .1

م المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموفوعة تحت وصايتهم و مختل  أو باس

المؤسسات التي تتمتع بالاستقلالية المالية و الإدارية ويكون الوزير هو اآومر بالصرف الرئيسي 

المكل  بتنفيذها، و جبوز أن تكون عمليات التجهيز العمومي الممركزة و المسجلة باسم 

 .     2رخصة برنامج لصالح اآومرين بالصرف الثانويين ويضفالوزارات موفوع ت

و يتضمن جميع المشاريع المسجلة باسم  ( :PSDالبرنامج القطاعي غير الممركز ) .2

 .3الوالي، حيث يعتبر هو اآومر بصرف الرصيد المكل  بتنفيذها

و تتضمن جميع العمليات التي تختص ( : PCDالمخططات البلدية للتنمية ) .3

سييرها كالتجهيزات الفلاحية، و توزيع الماء الشروب و غيرها والتي يقوم بتنفيذها البلديات بت

 .4رئيس المجلس الشعبي البلدي باسم الوالي

                                                           
،، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ج.ر.ج.ج. ش، العدد 1998يوليو  13ؤرخ في الم 227-98المرسوم التنفيذي رقم  1
ماي  02المؤرخ في  09/148، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 6، ص 1998يوليو  15، الصادر بتاريخ 51

 .23، ص 2009ماي  03الصادرة بتاريخ  26، ج.ر.ج.ج.ش العدد 2009
 .السال  الذكر  227-98ذي من المرسوم التنفي 5المادة  2
 .السال  الذكر227-98من المرسوم التنفيذي  16المادة  3
 .السال  الذكر227-98من المرسوم التنفيذي  22و  21المادة  4
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أخيراً نشير إلى أنهّ إذا كانت كل من نفقات التسيير المنضمة في الجدول ب من قانون 

يم إداري بواسطة سمحل تق المالية و نفقات التجهيز التي يضمها الجدول ج من قانون المالية

المراسيم الرئاسية و التنفيذية أو بواسطة قرارات صادرة عن وزير المالية، فإنّ الإيرادات المبينة في 

السال  الذكر لأنّا منظمة  لا يمكن تقسيمها إداريًا على النحو الجدول أ من قانون المالية

 رية التي تقوم بجبايتها.بمقتضى قوانين و تشريعات تحدد الجهة أو اهييئة الإدا

 ثانيًا : التقسيم الوظيفي 

أو اهيدف من الإنفاق أي وفقًا لطبيعة النفقة   يم الوظيفي على تحديد الغرضقستيقوم ال

كما سبق تفصيله في المبحث الأوّل عندما تعرفنا لتقسيم النفقات، كمصاري  الصيانة، و 

ة التقليدية أو موازنة البنود، حيث يتم التركيز السلع و الخدمات، و هو ما يطلق عليه اسم الموازن

فيها على مختل  الاحتياجات الخاصة بالحكومة سواء تعلق الأمر بمجال التسيير أو بمجال 

التجهيز، فتقوم بتحديدها تحديدًا مفصلًا في أبواب وأقسام و فروع ثم بنود و مواد بالشكل 

هُل من خلاله التعرف على احتياجات الحك ومة، و كذا معرفة ما خصصته الدولة الذي يس 

للإنفاق من أجل إحكام رقابتها على مختل  الدوائر واهييئات الحكومية للتأكد من عدم تجاوز 

 .           1الاعتمادات المرصودة و من أنّ عمليات التنفيذ قد تمت وفقًا لما كان مخططاً له من قبل

صب على جانب النفقات الخاصة و على عكس التقسيم الإداري للميزانية الذي ين

بالتسيير و التجهيز، فقد نجد أنّ التقسيم الوظيفي يشمل كذلك جانب الإيرادات كما هو 
                                                           

 . 271-271محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمّان، ص  1
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موفح من قبل في المبحث الأوّل عندما تعرفنا لتقسيم الإيرادات من أجل تسهيل جبايتها من 

 مصادرها المختلفة.

التبويبات انتشاراً في كل دول العالم و و يعتبر التقسيم الوظيفي للميزانية من أكثر أنواع 

 من بينها الجزائر التي جعلت منه عنصراً مكملاً للتقسيم الإداري.

فالمراسيم التنفيذية أو الرئاسية و القرارات الصادرة عن وزير المالية بالإفافة إلى أنّا 

ئات الحكومية نجد أنّا وسيلة لتوزيع الميزانية العامة للدولة على مختل  الدوائر الوزارية و اهيي

رض من صرفها )التقسيم نية على أساس طبيعة النفقة و الغتتضمن تقسيمًا و تبويبًا للميزا

 الوفعي(، و كمثال عن ذلك :

جانفي  03المؤرخ في  05-22المرسوم التنفيذي رقم بالنسية لميزانية التسيير :  .1

 2022من ميزانية التسيير سنة المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية  2022

، إفافة إلى أنهّ يتضمن تخصيص جهموع 04لحق رقم السال  الذكر و الموفح في الم

لصالح وزارة المالية و مختل  الدوائر  2022الاعتمادات المالية من ميزانية التسيير لسنة 

لية على أساس العناوين الحكومية التابعة هيا، نجد أنهّ يبين تفصيلاً لنفقات و مصروفات وزارة الما

     على سبيل المثال لا الحصر الباب نذكرو الأقسام و الفروع التي سبق التعرض هيا آنفًا، 

31-02. 
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 يرمز للقسم الأوّل المخصص للموظفين و مرتبات العمال. 1الرقم  .أ 

 يرمز للباب الثالث المتعلق بالنفقات الخاصة بوسائل المصالح. 3الرقم  .ب 

 مادة الثانية المتعلقة بالتعويضات و المنح المختلفة.  يرمز لل 2الرقم  .ج 

القرار الصادر عن والي ولاية سعيدة  نذكر على سبيل المثال بالنسبة لميزانية التجهيز : .2

المتعلق بتسجيل رخصة البرنامج باسم الوالي لفائدة البلديات التابعة  2022جانفي  17بتاريخ 

، بالإفافة إلى أنهّ يُحدّد القطاع و القطاع الفرعي و اهييئة 05لولاية سعيدة المبين في الملحق رقم 

المكلفة بالتسيير )التقسيم الإداري( نجد أنهّ يقسم هذه البرامج من الناحية الوظيفية إلى فصول و 

 مواد.

و يتجسد التقسيم الوظيفي للميزانية كذلك في مدونات الميزانية الموجودة على مستوى كل   

ة المركزية و اللامركزية و التي تتضمن تعدادًا مفصلًا لاحتياجات كل وحدة الوحدات الإداري

إدارية على حدى بحيث تعتبر هذه الأخيرة امتدادًا للتقسيم الوظيفي الوارد في المراسيم التنفيذية 

 و الرئاسية، بالنسبة لميزانية التسيير أو ذلك التقسيم الوارد في القرارات الصادرة عن وزير المالية

 بالنسبة لميزانية التجهيز.

خلاصة ما سبق نستنتج أنهّ لا يمكن فصل التقسيم الإداري عن التقسيم الوظيفي للميزانية،     

كما أنهّ لا يمكن الأخذ بأحدهما دون اآوخر لأنّ كلاهما يكمل اآوخر و هذا كلّه في سبيل 

 عمليات الصرف و الجباية.من خلاهيا تتبع  ة حيز التنفيذ بطريقة ممنهجة يسهلوفع الميزاني
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 : 15-18تقسيم الميزانية العامة للدولة في القانون الفرع الثاني: 

  من التقسيم الإداري و الوظيفي اعتمد كذلك المشرع الجزائري كلا

السال   15-18من القانون العضوي  29و  28للميزانية و هو ما ظهر جليًا في المواد 

 :منه عندما قام بتقسيم الميزانية تنازليا إلى 28في المادة  يالتقسيم الإدار الذكر، حيث اعتمد 

 .لدائرة وزارية معينة أو محفضة على أساس تخصيص كل حقيبة  :حقائب وزارية - أ

 و برامج فرعية ثم أنشطة حقيبة إلى جهموعة من البرامج كل  توزع  مجموعة من البرامج:  - ب

هذا المنطلق يعتبر البرنامج هو الوحدة التي  ، و منواهييئات التابعة لنفس الوزارة على الإدارات

بدلا  ،15-18من القانون العضوي  79/1بمقتضى المادة  سيتم على أساسها تنفيذ الميزانية

   .17-84 القانونقتضى من الأبواب والفصول التي تقرر العمل بها من قبل بم

في الجريدة الرسمية حسب  بناءاً على مرسوم فور صدور قانون المالية على أن يتم هذا التقسيم

  .79/2المادة 

من القانون العضوي  29اعتمده بمقتضى نص المادة  الذي الوظيفيالتقسيم  إفافة إلى

وفقًا لطبيعتها الاقتصادية إلى في كل برنامج  حينما قام بتقسيم أعباء الميزانية  العامة  18-15

 كمايلي:  أبواب 07
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 نفقات المستحدمين.الباب الأول: 

 نفقات تسيير المصالح.لباب الثاني: ا

 نفقات الإستثمار.الباب الثالث: 

 نفقات التحويل.الباب الرابع: 

 أعباء الدين العمومي.الباب الخامس: 

 نفقات العمليات المالية.الباب السادس: 

     النفقات غير المتوقعة.الباب السابع: 

 : توضيحيمثال 
 ة محفظة البرامج لقطاع الشباب و الرياض

 برامج  03يتضمن 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 الصادر عن وزارة المالية. 2022أفريل  04المؤرخ في  2698المنشور رقم المصدر: 

 برنامج الإدارة العامّة
 مقسم إلى الأبواب السالفة الذكر

 الرياضةبرنامج 
 الفة الذكرمقسم إلى الأبواب الس

 

 الشباببرنامج 
 مقسم إلى الأبواب السالفة الذكر

 

 برامج فرعية 
 مقسمة إلى الأبواب السالفة الذكر

 

 برامج فرعية
 مقسمة إلى الأبواب السالفة الذكر

 برامج فرعية
 مقسمة إلى الأبواب السالفة الذكر

 أنشطة 
 مقسمة إلى أبواب

 أنشطة 
 مقسمة إلى أبواب

 أنشطة 
 مقسمة إلى أبواب
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17-84والقانون  15-18جدول للمقارنة بين القانون العضوي   

 

15-18في القانون العضوي  17-84في القانون    الميزانية العامة للدولة 

لقوانين المالية صدر في شكل قانون الإطار القانوني 
2020من دستور  140/06عضوي طبقا للمادة   

 من الناحية الشكلية الأطار القانوني لقوانين المالية صدر في شكل قانون

داريالإالتحضير   

 مرحلة الإعداد والتحضير

يتم إعداد وتحضير قوانين المالية السنوية وفق منظور 
 متعدد السنوات

05المادة   

م إعداد وتحضير قوانين المالية السنوية وفق منظور يت
 سنوي

03/06المادة   

 التحضير التشريعي

يتم تقديم مشروع قانون المالية على مستوى مكتب 
أكتوبر كأقصى  07المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 
 حد

71المادة  

يتم تقديم مشروع قانون المالية على مستوى مكتب 
سبتمبر كأقصى  30اريخ المجلس الشعبي الوطني بت
 حد

67المادة  

يتم التصويت على مشروع قانون المالية على أساس 
البرامج بصورة إجمالية دون التمييز بين ميزانية 

 التسيير وميزانية التجهيز

77المادة   

يتم التصويت على مشروع قانون المالية حسب 
 الأبواب والمواد

70/1المادة   
 مرحلة التصويت

على ميزانية التسيير منفصلة عن  يتم التصويت
التجهيزميزانية   

70/02المادة   
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 تابع للجدول السابق
 

تقسم الميزانية العامة للدولة على أساس مراسيم فور 
 79صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية حسب المادة 

كما يلي:  29أبواب رئيسية حددتها المادة  07وفق   

 نفقات المستخدمين -1

 سيير المصالحنفقات ت -2

 نفقات الإستثمار -3

 نفقات التحويل 4

 أعباء الدين العمومي 5

 نفقات العمليات المالية 6

 النفقات غير المتوقعة 7

يتم توزيع ميزانية التسيير بواسطة مراسيم رئاسية وفق 
كما يلي:  24أربعة أبواب رئيسية حسب المادة   

أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من  -1  
 الإيرادات.

تخصيصات السلطات العمومية. -2  

النفقات الخاصة بوسائل المصالح. -3  

التدخلات العمومية.   -4  

مرحلة تقسيم وتوزيع الميزانية 
 العامة للدولة

 يتم توزيع ميزانية التجهيز بمقتضى قرارات إدارية.

تتم مساءلة الآمر بالصر  عن مدى تحقيق وتجسيد 
 تنفيذها.  مجموع البرامج والأنشطة المراد

الآمر بالصر  غير مسؤول عن مدى تجسيد النتائج 
المرجوة من عمليات الإنفاق إذا ما تمت هذه الأخيرة 

 وفقا لمبدأ الملاءمة  
 مسؤولية الآمر بالصر 

 
 
 
 

المطلب الثالث : نماذج لمدونات الميزانية الخاصة بالمصالح المركزية و الغير ممركزة و المصالح 

 وزيعها       اللامركزية و ت
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بعد تقسيم الميزانية و توزيعها على النحو السال  الذكر تقوم الوحدات الإدارية المختلفة 

بعمليات الصرف أو الإنفاق على أساس ما تتضمنه مدوناتها الميزاناتية من نفقات و في حدود 

أو القيام ، و على هذا الأساس لا يمكن لأي هيئة إدارية اقتناء مواد المفتوحةالاعتمادات 

بمشاريع لم تنص عليها مدونة الميزانية الخاصة بها، أو أن تقوم بذلك في غياب أو نقص 

ة بيالاعتمادات المالية المخصصة هيا، فمثلًا إذا ما أرادت هيئة معينة اقتناء عتاد أو تجهيزات مكت

صصة فيجب أن تنّص مدونة الميزانية الخاصة بها على ذلك و في حدود الاعتمادات المخ

 لذلك.

و من أجل الإحاطة بهذا الموفوع أكثر سنحاول من خلال هذا المطلب التعرض لمدونة 

ميزانية مديرية الصحة و السكان كنموذج عن المدونات الخاصة باهييئات المركزية و الغير ممركزة 

د مدغري" و في الفرع الأوّل، ثّم إلى مدونة الميزانية الخاصة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحم

 مدونة ميزانية ولاية سعيدة كنموذج للهيئات اللامركزية في الفرع الثاني.

، وسيتم 17-84مع العلم أنّ النماذج السالفة الذكر كلها صادرة وفقا لقانون المالية 

في انتظار صدور مدونات و ملزمات الميزانية الجديدة في  31/12/2022العمل بها إلى غاية 

 .01/01/2023الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءا من  15-18عضوي إطار القانون ال

 الفرع الأوّل : ميزانية مديرية الصحة و السكان لولاية سعيدة 

تعتبر مديرية الصحة و السكان من المديريات التنفيذية التي تمثل صورة من صور المركزية  

كن وإصلاح المستشفيات، الإدارية في النظام الجزائري و هي تابعة لوزارة الصحة و الس
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المؤرخ  261-97موفوعة تحت وصايتها و وصاية الوالي أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .19971جويلية  14في 

و باعتبارها أنّا هيئة غير ممركزة فإنّا لا تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و 

امة للدولة، و تخضع مدونة الميزانية الخاصة بها لنفس بالتالي فإنّ ميزانيتها امتداد للميزانية الع

 التقسيمات التي تخضع هيا الميزانية العامة للدولة.

من  24فميزانية التسيير الخاصة بها تخضع لنفس التقسيمات التي تنص عليها المادة 

الثالث  ، حيث نجد أنّ كل نفقاتها محصورة في العنوان2المتعلق بقوانين المالية 17-84القانون 

 2022المتضمن ميزانية التسيير لسنة  6الخاص بوسائل المصالح كما هو مبين في الملحق رقم 

 أقسام كما يلى:  05، التي  تم تقسيمها إلى رية الصحة و السكان لولاية سعيدةلمدي

 

 

                                                           
ديريات الصحة م، يحد القواعد الخاصة بتنظيم 1997جويلية  14، المؤرخ في 261-97المرسوم التنفيذي رقم  1

 ، الصادرة بتاريخ.47ج، العدد والسكان الولائية و تسييرها، ج.ر.ج.
 .السال  الذكر17-84القانون  2
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 كل قسم من الأقسام الخمسة السابقة إلى عدد متغير من الأبواب كما يلي :  تقسيمتم 
 

 
 : الراتب الرئيسي للنشاط )يتضمن مادتين( 31-11
 مادة( 53: التعويضات و المنح المختلفة )يتضمن  32-12

 (مادة 14منح ذات طابع عائلي و اشتراكات الضمان الاجتماعي )يتضمن  –الرواتب  -: المستخدمون المتعاقدون 31-13
 

 
 

 
 

32-11     32-12         
 الخدمة و الأضرار  معاش ربوع حوادث العمل 
 الجسدية )يتضمن مادتين(  )يتضمن مادة واحدة( 

  
 

 : أبواب و هي 03 منالقسم الأوّل : يتض

 المعاشات والمنح –الموظفون :  ثانيالقسم ال
 يتضمن بابين :

 )تكاليف اجتماعية( –الموظفون :  ثالثالقسم ال
 أبواب  03يتضمن 

   33-11        33-13             33-14  
 المساهمة في الخدمات        الضمان الاجتماعي   المنح العائلية  

 مواد  03الاجتماعية يتضمن     اد مو  03يتضمن   يتضمن مادة واحدة 
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                        35-11  : 

 ويتضمن مادتين فقط
 
 
 
 

. 2022المصدر: ميزانية التسيير لمديرية الصحة والسكان لسنة
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عن ميزانية التجهيز الخاصة بمديرية الصحة والسكان لولاية سعيدة أو غيرها من أمّا 

اهييئات المركزية و الغير ممركزة فإنّا تابعة لميزانية التجهيز الخاصة بالدولة و التي يتم تنفيذها إما 

أو من طرف الوالي في إطار  PSCمن طرف الوزير المعني في إطار البرنامج القطاعي الممركز 

( و هي PCDأو في إطار المخطط البلدي للتنمية ) PSDالبرنامج القطاعي غير الممركز 

 حالة نادرة إذا لم نقل منعدمة لقلة الموارد المالية و الكفاءات البشرية على مستوى البلديات.

 الفرع الثاني : نماذج لمدونات الميزانية الخاصة بالهيئات اللامركزية 

التي أخذت بنظام اللامركزية الإدارية و معناها توزيع الوظيفة  الجزائر كغيرها من الدول

 الإدارية من اهييئات المركزية و الجهات اللامركزية الإقليمية أو المرفقية.

تيارية عو على اعتبار أنّ اهييئات اللامركزية الإقليمية أو المرفقية تتمتع بالشخصية الإ

صل تعتبر منفصلة على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي والاستقلال المالي فإنّ ميزانياتها في الأ

فإنّا تقوم بتمويل نفقاتها الخاصة بها، و لذلك نجد أنّ مدونات الميزانية الخاصة بها تختل  عن 

 لمتعلق بالميزانية العامة للدولة.يم و التبويب اسقتال

سة العمومية و من أجل توفيح ذلك بصورة مفصلة سوف نعرض مدونة ميزانية المؤس

الاستشفائية "أحمد مدغري" لولاية سعيدة كنموذج عن ميزانيات المؤسسات العمومية ذات 

     الطابع الإداري و لميزانية ولاية سعيدة كنموذج على ميزانية الجماعات المحلية.
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أوّلًا : ميزانية المؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد مدغري" بسعيدة كنموذج عن 

 ة الإقليمية اللامركزي

 140-07من المرسوم التنفيذي رقم  02المؤسسة العمومية الاستشفائية طبقًا للمادة 

سسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات ، المتضمن إنشاء المؤ 20071ماي  19المؤرخ في 

العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و تسييرها هي مؤسسة عمومية مؤسسة عمومية ذات طابع 

خصها  و، تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و توفع تحت وصاية الواليإداري ت

القرار الوزاري المشترك بين وزير المالية و وزير  بمقتضىة للتسيير اتيبمدونة ميزاني م الجرائريالمنظ

، المتعلق بمدونة ميزانية 2013جوان  13الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات المؤرخ في 

، والذي صدر تطبيقًأ لنّص 2كز الاستشفائية الجامعية و المؤسسات العمومية الاستشفائيةالمرا 

السابق الذكر، أين تم تقسيم ميزانية  1403-07من المرسوم التنفيذي رقم  29و  28 المادتين

 المؤسسات العمومية الاستشفائية إلى فرعين رئيسيين هما الإيرادات في الفرع الأوّل و النفقات في

 تقسيم هذين الفرعين وفق المخطط التالي :الفرع الثاني ليتم فيما بعدها 

                                                           
فائية و ، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستش2007ماي  19المؤرخ في  140-07المرسوم التنفيذي رقم  1

، 2007ماي  20الصادر بتاريخ  93المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و تسييرها، ج.ج.د.ش، العدد 
 .    10ص 

، المتعلق بمدونة للمراكز الاستشفائية الجامعية و المؤسسات 2013جوان  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2
 مومية الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية.الاستشفائية المتخصصة و المؤسسات الع

 .    السال  الذكر140-07المرسوم التنفيذي رقم  3
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 أبواب وفق ما يلي  :  06تم تقسيمه إلى  
 الباب الأوّل : مساهمة الدولة 

 الباب الثاني : مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي 
 الباب الثالث : مساهمة الهيئات و المؤسسات العمومية  

 رابع : إيرادات متحصل عليها من نشاط المؤسسة الباب ال
 الباب الخامس : إيرادات أخرى  

 : أرصدة السنوات المالية السابقة  سالساد الباب

 
 إلى العنوانين التاليين :  هتم تقسيم     

 
 

 أبواب وفق ما يلي : 09يتضمن هذا العنوان 
و الباب الأوّل : مرتبات نشاط المستخدمين والمتربصين 

 المتعاونين و المرسمين 
 الباب الثاني : التعويضات و المنح المختلفة 

 الباب الثالث : مرتبات نشاط المقيمين و الخارجيين 
 الباب الرابع : مرتبات المستخدمين المتعاقدين 

الباب الخامس : الأعباء الاجتماعية للمستخدمين والمتربصين 
 و المتعاونين

جتماعية للمقيمين  الداخليين و الباب السادس : الأعباء الا
 الخارجيين 

 الباب السابع : الأعباء الاجتماعية للمستخدمين المتعاقدين  
الباب الثامن : معاشات الخدمة للأـضرار الجسدية وريوع 

 
 

 بابًا وفق ما يلي : 18يتضمن 
 وّل : تسديد المصاريف الباب الأ

الباب الثاني : مصاريف قضائية و تعويضات مستحقة على 
 عاتق الدولة 

 الباب الثالث : عتاد و أثاث 
 الباب الرابع : اللوازم 

 الباب الخامس : الألبسة 
 الباب السادس : التكاليف الملحقة 
 الباب السابع : حضيرة السيارات 
 نشتت القاعدية  الباب الثامن : صيانة و تصليح الم

الباب التاسع : مصاريف التكوين و تحسين الأداء وإعادة 
 التأهيل و التربص للمستخدمين   

 ميزانية المؤسسات العمومية الاستشفائية 

 الفرع الثاني : النفقات  الفرع الأوّل : الإيرادات 

 نفقات التسيير : ثاني العنوان ال قات المستخدمين نفالعنوان الأوّل : 
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 حوادث العمل 
 الباب التاسع : المساهمات في الخدمات الاجتماعية   

 

الباب العاشر : المصاريف المرتبطة بالمؤتمرات والملتقيات  و 
 التظاهرات العلمية الأخرى 

 الباب الحادي عشر : التغذية و مصاريف الإطعام 
    الباب الثاني عشر : الإيجار 

الباب الثالث عشر : الأدوية  المواد الصيدلانية والمواد 
 الأخرى الموجهة للطب الإنساني و الأجهزة الطبية 

 الباب الرابع عشر : نفقات النشاطات العلمية للوقاية 
الباب الخامس عشر : اقتناء و صيانة العتاد الطبي و ملحقاته 

 و الأدوات الطبية 
المصاريف الاستشفائية و الباب السادس عشر : تسديد 

 الكشف لدى المستشفيات العسكرية و الهيئات العمومية 
 الباب السابع عشر : نفقات البحث الطبي 

الباب الثامن عشر : النفقات المتعلقة بالتوأمة بين المستشفيات 
 العمومية للصحة  

  08للملحق رقم أنضر يتم تقسيم جميع الأبواب إلى عدد متغير من المواد 
السابق الذكر والقرار الوزاري المشترك المتضمن  29و  28في المواد  140-07مصدر هذا التقسيم المرسوم التنفيذي رقم 

 السالف الذكر  2013جوان  13الصادر في حية لمدونة ميزانية المؤسسات الص
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 بوابعلى مختل  الأهذا فيما يتعلق بميزانية التسيير، حيث تم توزيع الاعتمادات المالية 

السابقة الذكر و المخصصة لجميع المؤسسات الاستشفائية التي تقع تحت وصاية مدير الصحة 

و السكان و الوالي للولاية المعنية بمقتضى قرار وزاري مشترك بين وزير المالية و وزير الصحة و 

 .09السكان وفقًا للملحق رقم 

العمومية الاستشفائية فمثلها مثل ميزانيات  أما عن ميزانية التجهيز الخاصة بالمؤسسات

مركزة و التي تنفذ في إطار البرنامج القطاعي الممركز و المغير ركزية و التجهيز الخاصة باهييئات الم

 البرنامج القطاعي غير الممركز أو المخطط البلدي للتنمية. 

 ثانياً : ميزانية ولاية سعيدة كنموذج عن اللامركزية الإقليمية 

نستخلص أنّ الوالي هو من قانون الولاية السال  الذكر  160و 55قا للمادتين وف

الميزانية الذي يصادق عليه وزير الداخلية على أساس أنّ الولاية هي   المكل  بإعداد مشروع

هيئة لامركزية تتمتع بالاستقلالية المالية عن مالية الدولة و بالتالي فإنّا تقوم بتحديد احتياجاتها 

 صاريفها بناءً على مواردها الذاتية.و م

أن تشتمل ميزانية الولاية على قسمين هما قسم التسيير و قسم  الولاية قانوناشترط كما 

و هو ما يحدد الفرق بين  1التجهيز على أن يتضمن كل قسم إيرادات و نفقات متوازنة وجوباً 

ليها الميزانية العامة للدولة، إذ نجد أنّ المبادئ التي تقوم عليها ميزانية الولاية و تلك التي تقوم ع

                                                           
 السال  الذكر. 07-12من قانون الولاية رقم158المادة  1
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ميزانية الولاية تخضع لنفس المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة للدولة و التي تم تفصيلها في 

 المطلب الثالث من المبحث الأوّل باستثناء :

ة مبدأ الترخيص المسبق من السلطة التشريعية، لأنّ ميزانية الولاية لا تشترط المصادق .1

المسبقة من قبل السلطة التشريعية أو صدورها في شكل قانون المالية في الجريدة الرسمية كما هو 

هو الوالي على  بإعدادهاأكال بالنسبة للميزانية العامة للدولة، هذا إفافة إلى أنّ اهييئة المكلفة 

ات الإدارية خلاف ما هو معمول به بالنسبة للميزانية العامة للدولة حيث تقوم جميع الوحد

 بالمشاركة في عمليات التحضير.

أي أن يكون جهموع الإيرادات  نية الولاية هو التوازن الماليبالنسبة لمبدأ التوازن المقرر لميزا .2

 ، على خلاف الميزانية العامة للدولة .جل المصادقة عليهاأيساوي جهموع النفقات وجوبًا من 

ائري خص الولاية بميزانية مستقلة و مختلفة عن الميزانية لما سبق ذكره نجد أنّ التنظيم الجز  نتيجة

العامّة للدولة تتماشى و الدور المنوط بها، لذلك نجد أنّ تقسيم و تبويب ميزانية الجماعات 

المحلية يختل  عن التبويب الخاص باهييئات الغير ممركزة وتختل  كذلك عن التبويب الخاص 

اري، و هو ما سنحاول تناوله بالتفصيل من خلال بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإد

 المخطط التالي :
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 أبواب فرعية، تتضمن كل مجموعة من المجموعات السالفة الذكر مجموع الإيرادات و النفقات، و تقسم كل مجموعة إلى عدد متغير من الأبواب و كل باب إلى 
    2022المصدر: ميزانية الولاية لسنة .                                          ي إلى مواد و كل باب فرع

 

 
 : تتضمن قسمين كما يلي

 
 

 جهموعات  03يتضمن                                        جهموعات هي :   05يتضمن                  
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رأينا في الفصل الأوّل مدى اهتمام كل من السلطة التشريعية و التنفيذية بالميزانية العامة 

للدولة، من خلال الجهود المبذولة من أجل إعدادها و اعتمادها، ثم تقسيمها على مختل  

 اتية الخاصة بها.يالوحدات الحكومية بمقتضى مدوناتها الميزان

و مع ذلك فإنّ كل هذه الجهود و الاهتمامات لا قيمة هيا و لا نتائج ترجى من ورائها، ما 

 لم يتم تنفيذ الميزانية نصًا و روحًا كما اعتمدتها السلطة التشريعية.

و في سبيل ذلك كان لزامًا على السلطة التنفيذية أن تبدل كل ما في وسعها لضمان سلامة 

ا للتقديرات السابقة على أرض الواقع، و هذا لا يكون إلا بفرض التنفيذ التي تعتبر تجسيدً 

الرقابة المستمرة للتأكد من مدى كفاءة تنفيذ البرامج المعتمدة و السياسات المرسومة و مدى 

 .1تحقيقها للنتائج المرجوة

و من هنا ظهرت الحاجة إلى استخدام الوسائل الرقابية المختلفة و التي يمكن تقسيمها من 

ث الجهة القائمة بها إلى رقابة داخلية و خارجية، و من حيث التوقيت الزمني إلى رقابة حي

 .   2سابقة و لاحقة، و من حيث نوعية الرقابة إلى رقابة ملائمة و رقابة مشروعية

أما ما يهمنا في هذا المجال هو الرقابة المسبقة التي تقوم بها جهات مستقلة داخل الجهاز 

صالح الرقابة المالية، على أساس أنّ هذا النوع من الرقابة يعتبر شرطاً أساسيًا التنفيذي تسمى بم

                                                           
 .552-551حامد عبد المجيد دراز، المرجع سابق، ص  1
 .441عبد الكريم صادق، بركات و آخرون، المرجع سابق، ص  2
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لعمليات التنفيذ، إذ لا جبوز لأي وحدة حكومية الارتباط بالتزام أو صرف أي نفقة دون 

 تأشيرة الرقابة المالية.

و مدى ارتباطها و لتوفيح مدى مساهمة مصالح الرقابة المالية في الرقابة على الميزانية العامة  

بعمليات التنفيذ التي يقوم بها المحاسب العمومي، قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، تعرفنا 

في المبحث الأوّل إلى الرقابة المسبقة على الميزانية العامة للدولة، و في المبحث الثاني إلى تنفيذ 

 الميزانية العامة للدولة.
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 وّل : الرقابة المسبقة على الميزانية العامة للدولة المبحث الأ

تعتبر الرقابة المسبقة الأداة الفعالة للحفاظ على المال العام دون تبذيره أو إسرافه    و في 

 سبيل ذلك فهي تهدف إلى :

 التأكد من مدى حسن تطبيق السياسات و القوانين و التنظيمات. -

لأرقام المحاسبية، و الاعتماد التأكد من صحة و سلامة البيانات و ا -

 عليها كمرجع.

 تزويد السلطة التشريعية بالبيانات و المعلومات الأكيدة. -

تعمال العقلاني للاعتمادات التي فمان حسن التسيير و الاس -

صصتها الدولة للسلطة التنفيذية، و البحث عن السبل الكفيلة بصرفها بالطرق خ

 .1السليمة والقانونية دون أي مخالفات

التي  2المتضمن قانون المحاسبة العمومية 21-90من القانون  58و هو ما ذهبت إليه المادة 

 نصت على انه:

 "تستهدف ممارسة وفيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي:

 السهر على صحة توظي  النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به -

 التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات،-
                                                           

 .448عبد الكريم صادق بركات و آخرون، مرجع سابق، ص  1
 السال  الذكر. 21-90القانون  2
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النفقات بوفع تأشيرة على الوثائق الخاصة النفقات أو تعليل رفض التأشيرة إثبات صحة -

 عند الاقتضاء وذالك فمن اآوجال المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة الوثيقة،

 تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي،-

ية العامة للإعتمادات إعلام الوزير المكل  بالمالية شهريا بصحة توظي  النفقات وبالوفع-

 المفتوحة والنفقات الموظفة."

من المرسوم التنفيذي  02أما عن الأساس القانوني هيذا النوع من الرقابة فيرجع لنص المادة 

المعدل و المتمم المتعلق بالرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها و التي نصت على أنهّ  92-414

 ت التي يلتزم بها على: "تطبيق الرقابة السابقة للنفقا

 ميزانيات المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة،  -

 و الميزانيات الملحقة،   -

 و على الحسابات الخاصة للخزينة،  -

 و ميزانيات الولايات،  -

 و ميزانيات البلديات،  -

 و ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، -

 لطابع العلمي و الثقافي و المهني، و ميزانيات العمومية ذات ا - 
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 .1و ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة" -

إذن نظراً لأهمية الرقابة المسبقة و دورها الفعال في الحفاظ على المال العام سنقوم من خلال 

المطلب الثاني ، هذا المبحث بتحديد مفهومها في المطلب الأوّل، و التعرف على أهم آلياتها في 

 ثم اآوثار المترتبة على هذا النوع من الرقابة .

 المطلب الأوّل : مفهوم الرقابة المسبقة 

من أجل الإلمام بمفهوم الرقابة المسبقة سنقوم بتحديد تعريفها في الفرع الأوّل ثم  نعرف 

 بالجهة القائمة بها و هي المراقب المالي في الفرع الثاني.

 تعريف الرقابة المسبقة الفرع الأوّل : 

تعني الحفظ و الانتظار و الإشراف و الحراسة و الرعاية فاسم الله تعالى  الرقابة لغة :

إِّنَّ ٱللََّّ  ك ان  ع ل يۡكُمۡ "الرقيب" يعني الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء و منه قوله تعالى : ﴿

رقبه أي انتظره و ترصده، و  ، أي كان حافظاً لأعمالكم مطلّعًا عليها، و يقال2﴾١ا ٗ  ر قِّيب

                                                           
، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، 1992نوفمبر  14مؤرهخ في  414-92مرسوم تنفيذي رقم  1

، 374-09يذي رقم ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنف1992نوفمبر  15، المؤرخة في 82ج.ر.ج.ج، العدد 
 .2009نوفمبر  19، الصادر في 67ج.ر.ج.ج، العدد 

 .01سورة النساء، اآوية  2
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، ومنها كقوله تعالى : ﴿..... 1ارتقب المكان، أي على و أشرف، و رقيب القوم هو حارسهم

 بمعنى لم تنتظر. 2﴾٩٤و لمۡ  ت  رۡقُبۡ ق  وۡليِّ 

فد العمل لأنّ  Emel Littreأمّا في اللغة الفرنسية فيراد بها وفقًا لقاموس إميل ليثري 

" و نعني به المواجهة أو فد، والجزء الثاني Contreإلى جزئين الأوّل "أصلها يعود أو ينقسم 

"Rôle أي السجل أو القائمة، لكن هذا المعنى فقد بمرور الزمن وأصبحت تعني الإشراف و "

" بمفهوم Farapstam Dardالمتابعة، و بخصوص اللغة الإنجليزية فقد ربطها قاموس "

         .     3افالسيادة و السلطة و الإكراه و الإشر 

 اتجاهات : 03أما عن المعنى الاصطلاحي للرقابة فقد انقسم الفقه بشأنا إلى 

 : الاتجاه الأوّل 

ينظر إلى الجانب الوظيفي للرقابة و يركز على أهدافها، و من أهم رواد هذا الاتجاه "هنري  

نفيذ للخطة الموفوعية فايول" الذي يرى بأنّ "الرقابة تنطوي على التحقق من مدى مطابقة الت

و التعليمات الصادرة و المبادئ المعتمدة، و هي تهدف بشكل رئيسي إلى تحديد نقاط القصور 

                                                           
خالد عبد العظيم أبو غابة، حسين محمد جاد الرب، الإنفاق العام و مدى دور الدولة في الرقابة عليه، دراسة مقارنة في  1

 . 85، ص 2011كندرية، الشريعة الإسلامية و النظم الوفعية، دار الفكر الجامعي، الإس
 .94سورة طه، اآوية  2
 .266محمد ساحل، المرجع السابق، ص  3
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و الضع  و الأخطاء بغرض معالجتها و تصحيحها و منع تكرار حدوثها، و هي تطبق على 

 .1الأشياء والأشخاص و التصرفات"

 : الاتجاه الثاني 

الخطوات و الإجراءات التي تضعها الدولة للتأكد من يركز هذا الاتجاه على جهموع  

مدى مطابقة التنفيذ الفعلي للخطط الموفوعة و دراسة الانحراف في التنفيذ بهدف 

 .   2معالجة مواطن الضع  و القصور و تحديد الخطأ ومنع تكراره

 : الاتجاه الثالث 

ابة لما تتمتع به من و يركز أنصار هذا الاتجاه على الأجهزة التي تتولى مهمة الرق 

 .3صلاحيات و سلطات تؤهلها لاتخاذ القرارات المناسبة

من خلال ما سبق يمكن استخلاص تعري  للرقابة بجمع الاتجاهات الثلاث بأنّا جهموع 

الإجراءات التي تقوم بها السلطات المختصة من أجل التحقق من مدى مطابقة التنفيذ الفعلي 

سبقًا و الكش  عن الفروقات و الانحرافات ومنع حدوثها للخطط و البرامج المرسومة م

 مستقبلًا.

                                                           
سعيد يوس  حسن كلاب، واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي )دراسة ميدانية على وزارات السلطة الوطنية  1

 .27، ص 2004لإسلامية، غزة، الفلسطينية في قطاع غزة(، مذكرة ماجستير "غير منشورة"، كلية التجارة، الجامعة ا
سيروان عدنان ميوز الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، الدائرة الإعلامية في جهلس  2

 .73، ص 2008النواب، العراق، 
 .73المرجع نفسه، ص 3
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 414-92و فيما يخص الرقابة المسبقة التي أقرها التنظيم الجزائري بمقتضى المرسوم التنفيذي 

المعدل و المتمم، فنجد أنهّ لم يقم بتحديد تعري  هيا، و بناءًا على ذلك يمكن استخلاص 

ل التعاري  السابقة و النص التنظيمي السال  الذكر بأنّا تعري  للرقابة المسبقة من خلا

جهموع الإجراءات الإدارية و القانونية و المحاسبية التي يقوم بها جهاز إداري مستقل يسمى 

بمصالح الرقابة المالية قبل أي التزام أو ارتباط بصرف النفقات العمومية للتأكد من مدى 

 نافذة و مدى سلامة استخدام و تسيير الأموال العمومية.مطابقتها للتنظيمات و القوانين ال

إذن من خلال هذا التعري  يمكن استنتاج أهم الخصائص التي تتميز بها الرقابة المسبقة عن 

 غيرها من أنواع الرقابة و المتمثلة في :

يقوم بها جهاز متخصص يسمى بمصالح الرقابة المالية و هو هيئة تنفيذية  -1

 الح وزارة المالية.مستقلة تابعة لمص

أنّا رقابة وقائية، بحيث تقوم بها الجهات المختصة قبل الالتزام أو الارتباط   -2

اصطلاح الرقابة  414-92بصرف أي نفقة، و لذلك أطلق عليها المرسوم التنفيذي 

 المسبقة، و هدفها الرئيسي تجنب الاخطاء قبل وقوعها.
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ت بمقتضى نص المرسوم التنفيذي تنصب هذه الرقابة على النفقات دون الإيرادا -3

المعدل و المتمم في مادته الأولى التي نصت على أنهّ : "يحدد هذا  414-91رقم 

 . 1المرسوم جهال تدخل رقابة النفقات التي يلتزم بها و القواعد التي تطبق عليها"

ولعل سبب عدم إخضاع الإيرادات للرقابة المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي هو 

تنظيمها بمقتضى نصوص خاصة بمقتضى التشريعات الجبائية المختلفة من جهة واستئثار 

جهات أخرى بعمليات التحصيل من جهة أخرى كمديرية الضرائب و مديرية أملاك 

الدولة وجهاز الجمارك، هذا إفافة إلى خضوعها لرقابة المحاسب العمومي الذي يتولى 

 الأصيلة.   عمليات التحصيل لأنا من اختصاصاته 

إنّا رقابة مشروعية تهدف إلى التأكد من مدى مطابقة النفقة للأحكام القانونية  -4

والتنظيمية السارية المفعول، دون التعرض لمدى ملائمة النفقة لاحتياجات ومتطلبات 

المصالح التابعة للرقابة ودون التأكد من مدى تحقق النتائج والأهداف المرجوة من عملية 

مر الذي يفرغ هذا النوع من الرقابة من معناها وجبعلها رقابة سطحية ترتكز الإنفاق الأ

 على الجانب المحاسبي والقانوني فقط.

لذالك فإنه في فل الإصلاح الميزانياتي الجديد جبب إعادة مراجعة الإطار القانوني 

لذي ا 15-18للرقابة المسبقة بما يتوافق والمستجدات التي جاء بها القانون العضوي 

                                                           
، 64الرقابة المالية، ج.ر.ج.ج، العدد  ، يتعلق بمصالح21/11/2011المؤرخ في  381-11المرسوم التنفيذي رقم  1

 .  19، ص 2011نوفمبر  27الصادرة بتاريخ 
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أكد على فرورة تحقيق الأهداف المسطرة التي سبقت ترجمتها في شكل برامج فمن 

 الميزانية العامة. 

 الفرع الثاني : المراقب المالي و تأهيله 

على أنهّ :  21/11/2011المؤرخ في  381-11من المرسوم التنفيذي  2نصت المادة 

 طة المدير العام للميزانية"."يدير المراقب المالي مصلحة المراقبة المالية تحت سل

من نفس المرسوم التنفيذي السال  الذكر على أنهّ : "يعين المراقب المالي  11وتنص المادة 

 بقرار من الوزير المكل  بالمالية...".

 :قب المالي مهامه الرقابية لدىمن نفس المرسوم على أنهّ : "يمارس المرا 03كما نصت المادة 

 الإدارة المركزية. -

 لاية.الو  -

 البلدية". -

إذن من خلال هذه المواد يمكن تعري  المراقب المالي على أنهّ موظ  تابع لوزارة المالية، يتم 

تعيينه بناءا على قرار صادر عن وزير المالية، يمارس مهامه على المستوى المركزي، أو المحلي 

 .1بة المالية)الولاية و البلدية(، و هو الشخص المؤهل قانونًا لإدارة مصلحة الرقا

                                                           
 .322خالد شحادة الخطيب و أحمد زهير شامية، المرجع السابق، ص  1
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 381-11من المرسوم التنفيذي  10و بخصوص مهام المراقب المالي فقد حددتها المادة 

 السال  الذكر كما يلي :

 الحرص على تطبيق القوانين و التنظيمات المتعلقة بالنفقات العمومية. -

 تنظيم مصلحة المراقبة المالية و إدارتها. -

 يزانياتية.القيام بكل المهام المتعلقة بالعمليات الم -

تمثيل الوزير المكل  بالمالية في لجان الصفقات العمومية و المجالس  -

الإدارية و جهالس توجيه المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات 

 الأخرى.

تطبيق مهام الفحص و المراقبة المتعلقة بالقوانين و التنظيمات الخاصة  -

 ن الوزير المكل  بالمالية.بالمالية العمومية، بناءً على قرار م

 ممارسة السلطة السلمية على الموظفين الموفوعين تحت تصرفه. -

المشاركة في دراسة و تحليل النصوص التشريعية و التنظيمية المبادر بها  -

 من المديرية العامة للميزانية.

 إعداد تقرير سنوي و دوري حول نشاط الرقابة المالية. -

على المستوى المالي قصد فمان نجاعة تقديم نصائح للآمرين بالصرف  -

 صرف النفقات العمومية.
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 المساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية العامة. -

تحديد مهام المراقب المالي المساعد باستثناء المهام المحددة بموجب قرار  -

 .       1من الوزير المكل  بالمالية

آنفًا مراقبين ماليين  هذا ويساعد المراقب المالي في أداء مهامه المذكورة -

مساعدين يساهمون في إعداد التقارير، و إنابة المراقب المالي في حالة غيابه أو 

حصول مانع له وفقًا للشروط و الإجراءات التي تحدد بموجب قرار من الوزير 

، بحيث يحدد المراقب المالي مهام المراقب المالي الموفوع تحت سلطته 2المكل  بالمالية

رر يرسل إلى المديرية الجهوية للميزانية، على أن يتضمن المقرر جميع المهام بمقتضى مق

الموكلة للمراقب المالي المساعد بأستثناء بعض الإختصاصات التي تعتبر من 

 381-11الإختصاصات الأصيلة للمراقب المالي والتي حددها المرسوم التنفيذي 

 السال  الذكر وهي: 

 الرفض النهائي، -

 الإشعار، -

 تقرير المفصل. ال -

                                                           
 ، السال  الذكر. 381-11، المرسوم التنفيذي 10المادة  1
 ، المرجع نفسه.13المادة  2
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من المرسوم التنفيذي رقم  16أما عن تأهيل المراقب المالي، فقد حددت المادة 

الشروط الواجب توافرها في الشخص الموظ  من أجل تعيينه في  11-381

 المنصب العال كمراقب مالي تم تلخيصها في المخطط التالي :
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 رئيس المفتشين المحللين للميزانية  -1
سنوات خدمة فعلية بإدارة  05مفتش محلل مركزي للميزانية يثبت   -2
 الميزانية 
سنوات خدمة فعلية بإدارة  07مفتش محلل رئيسي للميزانية يثبت   -3
 الميزانية 
سنوات خدمة فعلية بهذه  10المفتشين المحللين للميزانية الذين يثبتون   -4
 الصفة

ت خدمة فعلية بإدارة سنوا 05المتصرفين المستشارين الذين يثبتون   -1
 الميزانية 
 08سنوات بهذه الرتبة أو  05المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون إما  -2

 سنوات خدمة فعلية بإدارة الميزانية 
 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة  10المتصرفين الذين يثبتون  -3

 السالف الذكر. 381-11من المرسوم التنفيذي  16المصدر : المادة 

 تأهيل المراقب المالي 

 يعين من بين الموظفين الحائزين على شهادة ليسانس أو شهادة جامعية معادلة و الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

 ة  الأسلاك المشترك الأسلاك التقنية 
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ساسية المنصب اشترط المنظم الجزائري توافر جهموعة من المؤهلات في الشخص و نظرا لح

المراد تعيينه كمراقب مالي كتأكيد منه على فرورة الإلمام بكل الجوانب الوظيفية إفافة إلى 

 إلزامية الإتقان والجدية في ممارسة المهام الرقابية المنوطة به.

مانع له يتولى المراقب المالي المساعد جميع  في حالة شغور منصب المراقب المالي بحصول-

صلاحيات المراقب المالي بناءاً على مقرر صادر عن المدير العام للميزانية عندما يتعلق الأمر 

بالمراقب المالي على المستوى المركزي أو عن المدير الجهوي للميزانية عندما يتعلق الأمر بالمراقب 

 بلدي.  المالي على المستوى الولائي أو ال

 المطلب الثاني : آليات الرقابة المسبقة 

سنقوم من خلال هذا المطلب بتحديد أهم الإجراءات و الخطوات أو المعطيات التي جبب 

على المراقب المالي التأكد منها و مراقبتها في الفرع الأوّل، ثم نستعرض أهم اآوثار و النتائج 

 المترتبة عن هذه الرقابة في الفرع الثاني.

 لفرع الأوّل : مضمون الرقابة المسبقة ا

يتحدد مضمون أو موفوع الرقابة المسبقة بتحديد الجهات الإدارية التي تخضع هيذه الرقابة 

)أوّلًا( ثم معرفة أهم الوثائق الخافعة هيذا النوع من الرقابة )ثانيًا( و من ثم التعرض للعناصر التي 

 .)ثالثا(لوثائق المعروفة عليهجبب على المراقب المالي التأكد منها في ا
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 أوّلاً : الجهات الإدارية الخاضعة للرقابة المسبقة على النفقات التي يستلزم بها

المعدل و المتمم بقوهيا : "تطبق الرقابة  414-92من المرسوم التنفيذي  02حددتها المادة 

 السابقة للنفقات التي يلتزم بها على : 

 التابعة للدولة. ميزانيات المؤسسات و الإدارات -

 الميزانيات الملحقة. -

 الحسابات الخاصة للخزينة.  -

 ميزانيات الولايات. -

 ميزانيات البلديات. -

 ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. -

 ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني. -

 .  1ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة..." -

مكرر من المرسوم التنفيذي السال   02إفافة إلى اهييئات المذكورة في المادة 

    الذكر وهي:

 ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني.   -

                                                           
 سال  الذكر. ، ال414-92، المرسوم التنفيذي 02المادة  1



 الثاني : الجانب التطبيقي للميزانية العامّة للدولةالفصل 

 

  

 

87 87 

 ميزانيات مراكز البحث و التنمية. -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي. ميزانيات -

 ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. -

ميزانيات المؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكل  بإنجاز عملة  -

 .   1ممولة من ميزانية الدولة"

رية إذن المادة السالفة الذكر حددت على سبل الحصر الوحدات الإدا -

التي يتوجب عليها عرض ارتباطاتها و التزاماتها قبل القيام بعمليات الصرف على 

 مصالح الرقابة المالية للتأكد من مدى مطابقة النفقة للأحكام القانونية و التنظيمية.

 ثانيًا : الوثائق و المعاملات التي تخضع للرقابة المسبقة :

 الذكر على أنه: السال  414-92من المرسوم التنفيذي  05نصت 

"تخضع مشاريع القرارات المبينة أدناه والمتضمنة التزاما بالنفقات لتأشيرة المراقب المالي قبل 

 التوقيع عليها:

مشاريع قرارات التعيين و الترسيم و القرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات -

 للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة.

 اول الإسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية.مشاريع الجد-
                                                           

 ، السال  الذكر. 414-92مكرر، المرسوم التنفيذي  02المادة  1
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مشاريع الجداول الأصلية الأولية التي تعد عند فتح الإعتماد وكذا الجداول الأصلية المعدلة -

 خلال السنة المالية.

 مشاريع الصفقات العمومية"-

 من نفس المرسوم على أنه 6ونصت المادة 

 ت بنفقات التسيير والتجهيز أو الإستثمار""تخضع لتأشيرة المراقب المالي أيضا الإلتزاما

 منه على أنه: 07كما نصت المادة 

 "يخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي:

كل إلتزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود،   -

 ،عندما لا يتعدى المبلغ السنوي المحدد من قبل التنظيم المتعلق الصفقات العمومية

 كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الإعتمادات المالية،-

كل إلتزام يتعلق بتسديد المصاري  والتكالي  الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن   -

 طريق الوكالات والمثبتة بفاتورة نائية"

ملات التي تخضع لرقابة من خلال المواد السالفة الذكر يمكن تقسيم هذه الوثائق و المعا 

 أقسام هي :  03المراقب المالي إلى  إلى 

الوثائق و المعاملات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية، أي كل ما يتعلق بالمسار  القسم الأوّل :

المهني للموظ  بدءًا من تعيينه إلى غاية ناية علاقته الوفية بالتقاعد أو الاستقالة أو الوفاة أو 
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العزل، باستثناء مستخرج قرار الترقية في الدرجة الذي يخضع لرقابة مصالح الوظي   التسريح أو

 العمومي.

هذا إفافة إلى الجداول الإسمية التي تعد عند ناية كل سنة مالية لتحيين قائمة الموظفين 

 .  1الموفوعين تحت تصرف أي وحدة حكومية

إطار نفقات التسيير أو التجهيز، و في كل ما يتعلق بالتصرفات المالية في   القسم الثاني :

 سبيل ذلك يخضع لرقابة المراقب المالي كل من :

جميع الفواتير الشكلية والطلبات ومشاريع العقود عندما لا تتعدى  -

 السق  المالي لإبرام الصفقات العمومية  .

التي تتعدى حدود  2مشاريع الصفقات العمومية و مشاريع الملاحق -

 مية. سق  الصفقات العمو 

الإلتزامات التي تتضمن مخصصات ميزانياتية أو تفويض بالاعتمادات  -

 المالية أو تعديلها.

الفواتير النهائية المتعلقة بالمصاري  و التكالي  الملحقة أو المصاري   -

 التي تصرف عن طريق الوكالات.

                                                           
 السال  الذكر.  414-92، من المرسوم التنفيذي 05المادة  1
 السال  الذكر.  414-92، من المرسوم التنفيذي 06، و المادة 5و  4، الفقرة 5المادة  2
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مشاريع الجداول الأصلية الأولية و التعديلية التي تتضمن صرف أجور  -

شهرا التي تعد عند بداية كل سنة مالية عند فتح الاعتمادات  12دة الموففين م

 المالية.

فيما يتعلق بلجنة الصفقات العمومية، نجد أنّ المراقب المالي يقوم بتقدير القسم الثالث :     

مدى مطابقة دفتر الشروط الذي تعده المصلحة المتعاقدة للأحكام القانونية السارية المفعول، 

التأكد من مدى صحة الإجراءات التي تخضع هيا الصفقات العمومية بدءًا من تحضير إفافة إلى 

دفتر الشروط مروراً بفتح الأظرفة و تقييم العروض، وصولًا إلى المنح المؤقت حسب ما هو معمول 

 به وفقًا لقانون الصفقات العمومية.

 ثالثاً : العناصر التي يراقبها المراقب المالي

تي جبب على المراقب المالي التأكد منها بمناسبة قيامه بالرقابة المسبقة على تمثل العناصر ال

فرورة -في :      414-92من المرسوم التنفيذي  09المادة  النفقات التي يلتزم بها  وفقال

 التأكد من توفر صفقة اآومر بالصرف.

 التأكد من مطابقة الإلزام بالنفقة مع القوانين و التنظيمات. -

 ن توافر الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالي المعنية.التأكد م -

 التأكد من توفر المناصب المالية. -
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 التخصص القانوني للنفقة في مدونة الميزانية الخاصة بكل وحدة حكومية. -

التأكد من وجود التأشيرات و الترخيصات و اآوراء المسبقة كتأشيرة لجنة الصفقات  -

 .1مصالح الوظيفة العمومية فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية العمومية، و موافقة

أخيراً نشير إلى أنهّ عند تقديم الوثائق السالفة الذكر من طرف اهييئات الخافعة للرقابة 

أيام  10المسبقة لدى مصالح الرقابة المالية تقوم هذه الأخيرة بفحص و مراقبة المل  في أجل 

المعدل والمتمم التي  414-92من المرسوم التنفيذي  14قًا للمادة ابتداء من تاريخ التسليم طب

 تنص على أنه:

"جبب أن تدرس وتفحص ملفات الإلتزام التي يقدمها اآومر بالصرف والخافعة للرقابة 

 أيام". 10المسبقة في أجل 

 يومًا في حالة تعقيد المل . 20و يمكن تمديد هذا الأجل إلى    -

ه تعطيل سير المصالح الإدارية خاصة في بعض الحالات التي غير أن هذاالأجل من شأن

تستوجب التدخل السريع والتصرف الفوري، ناهيك عن عدم كفاءة المراقب المالي أو الأطر 

 البشرية الموفوعة تحت سلطته الأمر الذي قد يؤثر سلبا على السير العادي للمصالح.     

                                                           
 تعلق بالمحاسبة العمومية السال  الذكر.   الم 21-90من القانون  58وهو ما نصت عليه المادة   1
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مستوى الرقابة المالية في الفاتح من جانفي  كما أنه يشرع في تقديم بطاقات الإلتزام عل -

من نفس المرسوم التي تنص على  16ديسمبر من كل سنة طبقا لأحكام المادة  20إلى غاية 

 أنه:

ديسمبر من السنة التي يتم فيها، غير أنه يمكن  20"يحدد تاريخ اختتام الإلتزام بالنفقات يوم 

 التاريخ بمقرر من الوزير المكل  بالميزانية".في حالة الضرورة والمبررة قانونا تمديد هذا 

فالمبدأ العام إذن هو توق  مصالح الرقابة المالية عن إستلام بطاقات الإلتزام الخاصة بصرف 

ديسمبر من أجل إعداد التقارير السنوية التي  20النفقات العمومية في كل سنة مالية بتاريخ 

اعترفت عمليات التنفيذ، واستثناءاً يتم تمديد هذا تبين ظروف تنفيذ الميزانية والصعوبات التي 

الأجل بمقرر صادر عن وزارة المالية،  لكن الممارسات العملية جعلت من الاستثناء مبدءاً عاماً 

عن عن طريق استصدار هذه الرخصة عند ناية كل سنة مالية الأمر الذي يؤدي إلى الخروج 

 مبدأ السنوية.

 ابة المسبقة      الفرع الثاني : نتائج الرق

ينتهي العمل الرقابي إما بمنح التأشيرة أو رفض التأشيرة عن طريق إصدار مذكرة رفض مؤقت 

          .    1أو نائي

                                                           
 المعدل والمتمم التي تنص على أنه: 414-912فقرة  من المرسوم التنفيذي  10المادة  1

"تختم رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توفع على بطاقة الإلتزام ، وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتية عندما يستوفي الإلتزام 
 أعلاه".  09مية المذكورة في المادة الشروط التنظي
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 أوّلاً : منح التأشيرة 

تختتم رقابة المراقب المالي بوفع تأشيرة على بطاقة الالتزام و على الوثائق الثبوتية إذا اقتضى 

 كون النفقة المرفقة مستوفية للشروط القانونية المذكورة آنفًا.الأمر ذلك عندما ت

و تأشيرة المراقب المالي عبارة ختم يضعه المراقب المالي مضافاً إليه إمضاؤه وختمه الوظيفي، 

 (.  10. )أنظر الملحق 1زيادة على رقم و تاريخ التأشيرة

قات العمومية الحاصلة على تأشيرة هذا و يعتبر المراقب المالي ملزمًا على تأشير مشاريع الصف

لجنة الصفقات العمومية، و إذا ما لاحظ نقصًا أو مخالفة على مشروع الصفقة ما عليه سوى 

تبليغ الوزير المكل  بالمالية، و رئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة و الأمر بالضرف عن 

 طريق إشعار.

 ثانيًا : رفض التأشيرة 

ة للمراقب المالي المخالفة للأحكام و القوانين )التنظيمات موفوع تكون الالتزامات المقدم

 رفض مؤقت أو نائي حسب الحالة( :

                                                           
جامعة البليدة مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية  محمد كرموش، "الدفتر الرقابي للمراقب المالي في ظل التشريع الجزائري"،  1
 .263-262، ص 2021، العدد الثالث، سنة 14، لونيسي علي الجزائري، المجلد 2
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( 11يتم إصدار مذكرة الرفض المؤقت )أنظر الملحق  الرفض المؤقت : . أ

في حالة المخالفات التي يمكن تصحيحها من طرف اآومر بالصرف و التي حددتها 

 المعدل و المتمم في : 414-92من المرسوم التنفيذي  11المادة 

 .اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح 

 .انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة 

 .نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة 

و يشترط في مذكرة الرفض التي يرسلها المراقب المالي للأمر بالصرف أن لا تكون مكررة و 

 .1حظات التي أدت إلى رفض المل أن تتضمن جميع الملا

 414-92حدد المرسوم التنفيذي رقم  ( 12الرفض النهائي : )أنظر الملحق رقم  . ب

 حالات الرفض النهائي على سبيل الحصر و هي : 12المعدل و المتمم في مادته 

 عدم مطابقة اقتراح التزام للقوانين و التنظيمات المعمول بها. -

 ناصب المالية.عدم توفر الاعتمادات أو الم -

 عدم احترام اآومر بالصرف للملاحظات المذكورة في مذكرة الرفض المؤقت. -

                                                           
 السال  الذكر. 414-92التنفيذي  ، المرسوم03-02-01، فقرة 13المادة  1
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بعد تحرير مذكرة الرفض النهائي من طرف المراقب المالي يقوم بإرسال نسخة من المل   -

مرفقًا بتقرير مفصل إلى الوزير المكل  بالميزانية الذي يمكنه إعادة النظر في الرفض النهائي إذا ما 

 .   1ظ أنّ العناصر التي تم على أساسها الرفض غير مؤسسة بمقتضى سلطته الرئاسيةلاح

 الآثار المترتبة على مذكرة الرفض النهائي : 

في حالة الرفض النهائي للنفقة تكون أمام اآومر بالصرف إما التنازل عن مشروع النفقة 

لى وسيلة التغافي، بحيث يتغافى لمخالفتها للأحكام و التنظيمات السارية المفعول أو اللجوء إ

الأمر بالصرف على تأشيرة المراقب المالي و يأمر بصرف النفقة تحت مسؤوليته بناءًا على قرار 

معلل يعلم فيه الوزير المكل  بالميزانية و الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 حسب الحالة.

الة إلا التأشير على المل  تأشيرة الأخذ بالحسبان و و ما على المراقب المالي في هذه الح

إرسال نسخة من المل  الذي كان موفوع التغافي مع تقرير مفصل إلى الوزير المتعلق بالمالية 

 و الميزانية من أجل إحالة المل  إلى الجهات المختصة كمجلس المحاسبة و مفتشية المالية.

راقب المالي فإنهّ لا يسمح باتخاذه من طرف اآومر و لما كان التغافي فيه إفعاف لرقابة الم

 :  2بالصرف إلا في الحالات التالية

                                                           
 السال  الذكر. 414-92، المرسوم التنفيذي 04، فقرة 13المادة  1
أحمد سويقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة محمد خيضر،  2

 .165، ص 2015بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، فرع القانون العام، 
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 انعدام صفة اآومر بالصرف. -

 عدم توفر الاعتمادات المالية أو انعدامها. -

 انعدام التأشيرات و اآوراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. -

 لالتزام.انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق با -

التخصيص غير القانوني بنفقة بهدف إخفاء إما تجاوزات للاعتمادات المالية وإما تعديلا  -

 هيا أو تجاوز لمساعدات حالية في الميزانية.

 المطلب الثالث : دور مسؤولية المراقب المالي

اسبي و إفافة إلى الدور الرقابي للمراقب المالي على النحو السال  ذكره فإنهّ يتولى الدور المح

الاستشاري إفافة إلى تمثيل وزير المالية في لجان الصفقات العمومية التي يتم إنشاؤها على 

من المرسوم  165،172،171مستوى المؤسسة أو على المستوى الولائي والوطني وفقا للمواد 

 . 1المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 247-15الرئاسي 

إنهّ يتحمل مسؤولية التصرفات و القرارات )الرفض أو و في سبيل قيامه بكل هذه الأدوار ف

 التأشيرة( التي يصدرها.

                                                           
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي   1

 .2015سبتمبر  20الصادرة بتاريخ  50ج.ر.ج.ج، العدد 
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من أجل ذلك سنقوم بالإحاطة بالدور الذي يقوم به المراقب المالي في الفرع الأوّل تم نحدد 

 نطاق مسؤوليته في الفرع الثاني.

 الفرع الأوّل : دور المراقب المالي 

 أوّلاً : الدور الرقابي 

راقب المالي صلاحياته الرقابية عن طريق التحقق من مدى مطابقة الالتزام بالنفقة يمارس الم

يومًا  20أيام أو  10للأحكام القانونية و التنظيمية )رقابة المشروعية( في اآوجال المحددة )

حسب تعقيد المل  المقدم من طرف اآومر بالصرف( ليصدر في الأخير قراره بمنح التأشيرة أو 

 ة الرفض المؤقت أو النهائي حسب الحالة.تحرير مذكر 

و المراقب المالي لا يمارس هذه الصلاحية من تلقاء نفسه حتى يقوم اآومر بالصرف بإعداد 

و تقديمها  1بطاقة أو استمارة الالتزام وفقًا للشكل و النموذج المحدد من طرف وزارة المالية

على أن يكون الالتزام في نسختين من لونين لمصالح الرقابة المالية مرفوقة بالأوراق الثبوتية، 

 ( 10مختلفين و تتضمن العناصر التالية : )أنظر الملحق رقم 

 الدمغة. -

 تسمية اهييئة أو الإدارة. -

 نوع الميزانية. -
                                                           

 . السال  الذكر،414-92، المرسوم التنفيذي 08المادة  1
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 رقم القسم، الباب و المادة أو العنوان، الباب و المادة حسب الحالة. -

 لجديد.مبلغ الرصيد السابق، مبلغ العملية، مبلغ الرصيد ا -

 تفصيل موفوع الالتزام بالنفقة. -

 توقيع اآومر بالصرف، و ختمه و الختم الدائري. -

 ثانيًا : الدور المحاسبي للمراقب المالي    

المعدل و المتمم على أنهّ : "يتكفل  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  23نصت المادة 

طار الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم المراقب المالي زيادة على الاختصاصات التي تسند له في إ

 بها بالمهام اآوتية :

 مسك سجلات تدوين التأشيرات و مذكرات الرفض. -

 مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات. -

- "....... 

من خلال هذه المادة نستش  أن المراقب المالي إفافة إلى دوره الرقابي فهو مكل  بملأ 

ت الرفض، على أنهّ تكون هذه السجلات مرقمة و سجلات تدون فيها التأشيرات و مذكرا

 مؤشر عليها بختم المصلحة.
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هذا إفافة إلى التزامه بمسك محاسبة كل الالتزامات التي تم التأشير عليها من أجل فبط 

 الحسابات في ناية كل سنة مالية.

من  25و  24و يعتبر من قبيل الدور المحاسبي للمراقب المالي كذلك ما نصت عليه المواد 

المعدل و المتمم أين يقوم بإرسال الوفعيات الدورية إلى الوزير  414-94المرسوم التنفيذي 

المكل  بالمالية قصد إعلامهم بتطور الالتزام بالنفقات و بالتعداد الميزانياتي للمناصب المالية، 

تنفيذ إفافة إلى إعداده لتقرير مفصل في ناية كل سنة على سبيل العرض يبين فيه ظروف 

الميزانية و الصعوبات المحتملة التي واجهته في تطبيق التشريعات و التنظيمات مع تحديد النقائص 

 .1الملاحظة في التسيير و طرح الاقتراحات التي من شأنا تحسين ظروف النفقات العمومية

 ثالثاً : الدور الاستشاري  

بمقتضى  414-92وم التنفيذي أصبح المراقب المالي يتمتع بهذا الدور بعد تعديل المرس

أين كل  المراقب المالي بتقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال  374-09المرسوم التنفيذي 

في سبيل منع حدوث الأخطاء، و تحسين طريقة العمل والسير العادي المنتظم للنشاط  2المالية

لتأخير في إنجاز العمل و الإداري بوجه عام لأنّ ارتكاب الأخطاء، و المخالفات قد يؤدي إلى ا

 .3عرقلة السير العادي لمختل  المصالح

                                                           
 السال  الذكر.  414-92، من المرسوم التنفيذي 25، 24المواد  1
 السال  الذكر.  414-92، من المرسوم التنفيذي 23المادة  2
 . 235زيوش رحمة، المرجع السابق، ص  3
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 15-18و في الأخير تجدر الإشارة إلى أنهّ في حالة دخول القانون العضوي لقوانين المالية 

السال  الذكر حيز التنفيذ فإنّ النظام القانوني للرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم يصبح عقيم و 

لتبني  18/1سايرته للتطورات و التعبيرات التي جاء بها القانون العضوي عديم الفائدة لعدم م

الجزائر عمليًا النظام الميزانياتي القائم على أساس الأهداف و ليس على أساس البنود، الأمر 

الذي سيترتب عليه بالضرورة منح حرية التصرف للمسير مقابل محاسبته و مساءلته عن النتائج 

 التي قام بتحقيقها.

 الفرع الثاني : مسؤولية المراقب المالي 

المتعلق بالرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها نجد  414-92بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 

-09أنهّ لم يحدد نطاق مسؤولية المراقب المالي، لكنّه تفطن لذلك في تعديله بالمرسوم التنفيذي 

 مكرر. 33والمادة  32و  31في المادة  2009نوفمبر  16المؤرخ في  374

 أوّلاً : المسؤولية الشخصية 

يكون المراقب المالي مسؤولًا مسؤولية شخصية عن سير جهموع المصالح الخافعة لسلطته، و 

 على التأشيرات التي يمنحها و مذكرات الرفض التي يبلغها.

لا تدخل في أما عن الأخطاء التي يرتكبها اآومر بالصرف في إطار ملاءمة صرف النفقة ف

 نطاق مسؤولية المراقب المالي.
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بذلك نجد أنّ المنظم الجزائري قد رفع اللبس الذي كثيراً ما وفع علامات استفهام في نوع 

مسؤولية المراقب المالي أثناء ممارسته لوصفته، حتى يكون عمله شفافاً و في حدود الواجبات 

 .1الملقاة على عاتقه لتجنب التجاوزات

 سؤولية المالية ثانيًا : الم

يخضع المراقب المالي لرقابة جهلس المحاسبة سنويًا في جميع أعماله التي يقوم بها خاصة ما تعلق 

منها بمحاسبة الالتزامات و الدفاتر التي يمسكها، و في سبيل ذلك يمكن أن يتعرض المراقب 

ام السنوي في فترة المالي لعقوبات مالية، قد تصل في حدها الأقصى إلى خصم مقدار راتبه الخ

 .    2اقترافه للخطأ

 ثالثاً : المسؤولية الجزائية 

المراقب المالي كغيره من الموظفين التابعين للوظي  العمومي قد يتعرض للمساءلة الجزائية 

خاصة في جهال الصفقات العمومية إذا ما تم خرق المبادئ المتعلقة بالصفقات العمومية على 

من قانون  26للطلبات العمومية و المساواة طبقاً لما جاءت به المادة غرار مبدأ حرية الوصول 

                                                           
عقيلة حاج ميهوب سيدي موسى، "دور المراقب في الرقابة على النفقات العمومية الملتزم بها للجماعات المحلية ترشيدًا  1

 .287، ص 2020، العدد الثاني، 06، المجلد لة أكاديميا للعلوم السياسيةمجلعملية تنفيذ السياسة المحلية"، 
 .287المرجع نفسه، ص 2
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التي نصت على أنه:" يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة  1مكافحة الفساد

 دج:  1.000.000دج إلى  200.000من 

كل موظ  عمومي يمنح عمداً للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد  -1

ة أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح أو اتفاقي

 والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات. 

2-  ."    ... 

التي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة  27والمادة 

 قبض أو دج كل موظ  عمومي ي 2.000.000دج إلى 1.000.000من 

يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن 

نوعها بمناسبة تحضير إجراء مفاوفات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم 

الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية 

  2الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية"ذات 

 

                                                           
  14المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،ج،ر،ج،ج،العدد  2006فيفري  20المؤرخ في 01-06القانون رقم   1

، ج،ر،ج،ج، العدد 2010أوت 26 المِّرخ في 05-10،المعدل والمتمم بموجب الأمر 2006مارس 08الصادرة بتاريخ 
 2011أوت 02المؤرخ في  15-11،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2010ديسمبر 01الصادرة بتاريخ  50

 .2011أوت10الصادرة بتاريخ  44،ج.ر.ج.ج،العدد 
 السال  الذكر. 01-06القانون   2
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 المبحث الثاني : تنفيذ الميزانية العامة للدولة 

بدخول الميزانية العامة للدولة حيز التنفيذ تبدأ آخر مرحلة من مراحل حياة و دورة الميزانية و 

العامة للدولة من التقدير النظري إلى التي تعتبر من أهم المراحل و أخطرها لأنّا تنتقل بالميزانية 

، حيث يتم من خلاهيا تحصيل الإيرادات لفائدة الخزينة العمومية، و 1الواقع العملي التطبيقي

صرف النفقات أو المصرفات المحددة في المدونات الميزانياتية لمختل  الوحدات الإدارية في حدود 

 لمالية.الاعتمادات المفتوحة و الممنوحة بمقتضى قانون ا

و يقوم على هذه المرحلة أشخاص و أعوان تابعين للسلطة التنفيذية هم اآومر بالصرف و 

 المحاسب العمومي تحت إشراف و رقابة وزارة المالية بواسطة مصالح الرقابة المالية.

هذا و تخضع عمليات التنفيذ المشتركة بين اآومر بالصرف و المحاسب العمومي لقواعد 

مية التي تستلزم لتطبيقها الخضوع لمجموعة من المبادئ أهمها مبدأ الفصل بين اآومر المحاسبة العمو 

 . 2بالصرف و المحاسب العمومي، و مبدأ عدم تخصيص الإيرادات للنفقات

لذلك سنقوم من خلال هذا المبحث بتحديد الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية العامة للدولة 

تي تحكم عمليات التنفيذ في المطلب الثاني، ثم تتعرف على أهم في المطلب الأوّل و المبادئ ال

 اآوليات التي تتم بواسطتها تحصيل الإيرادات و صرف النفقات في المطلب الثالث.  

                                                           
 .445محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص  1
    ، كتاب إلكتروني بعنوان درس محاسبة عمومية، للسيد منصوري الزين، تاريخ النشر 4algérieالرجوع إلى الموقع  2
 .7، صhttp :upload.4algérie.com/do.php?.dow: 6676متاح على  07-2015- 18
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 المطلب الأوّل : الأشخاص المكلفون بالتنفيذ 

ب يخوّل تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الأساس لشخصين هما : اآومر بالصرف والمحاس

 المتعلق بالمحاسبة العمومية بنصها :  21-90من القانون  14العمومي، طبقًا لأحكام 

"يتولى اآومرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار 

 إليها في المادة الأولى أعلاه...".

بالصرف والمحاسب  و من أجل تسليط الضوء أكثر على ماهية و مفهوم كل من اآومر

 العمومي، سنتعرض هيما بالتفصيل في الفرعين التاليين :

 الفرع الأوّل : الآمر بالصر  

 سنقوم بتحديد مفهومه أوّلًا، ثم نستعرض أنواعه ثانيا.

 أوّلاً : مفهوم الآمر بالصر  

السال  الذكر على أنهّ : "يعد آمراً بالصرف في  21-90من القانون  23نصت المادة 

-16فهوم هذا القانون كل تخصص شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد م

   21.1و  17-19-20

يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة هيا من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في 

  الفقرة أعلاه صفة اآومر بالصرف قانونًا و تزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة".

                                                           
 السال  الذكر. 21-90القانون   1
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من خلال هذه المادة نستنتج أنّ اآومر بالصرف هو كل شخص له صفة باسم الدولة أو 

المجموعة المحلية أو المؤسسة العمومية تم تأهيله بواسطة التعيين أو الانتخاب يقوم بعمليات 

الإثات )بوجوب صرف النفقة أو تحصيل الإيرادات( التصفية )تحديد المبلغ الواجب دفعه أو 

 . 1لالتزام و تحديد الحوالات أو الأمر بالدفعتحصيله(، ا

من خلال ما سبق يمكن القول أنه لاكتساب صفة اآومر بالصرف جبب توفر الشرطين 

 التاليين هما :

يؤهل اآومر بالصرف إما عن طريق التعيين من طرف الجهات المختصة   التأهيل : .1

 ب كرئيس المجلس الشعبي البلدي.كتعيين الوزراء أو المدراء التنفيذيين أو عن طريق الانتخا

إلا أنه استثناءاً من ذالك هناك أشخاصا يمارسون ويقومون بعمليات الأمر بالصرف 

 دون تعيينهم أو إنتخابهم ويكون ذالك في حالتين هما:

ويكون في حال غياب اآومر بالصرف أو حصول مانع له أين يقوم تفويض السلطة: -أ 

ستخلافه ويترتب على هذا التفويض إنتقال للسلطة بتفويض سلطته لشخص آخر يقوم با

والمسؤولية من اآومر بالصرف للشخص المستخل  بمقتضى مقرر يحرر ويبلغ للمحاسب 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية.21-90من القانون  28العمومي،وفقا لأحكام المادة 

                                                           
 السال  الذكر. 21-90من القانون  21-20المادتين  1
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وظفين يمكن للآمر بالصرف تفويض بعضاً من إختصاصاته للمتفويض الإمضاء: -ب

الموفوعين تحت سلطته، ولا يترتب على هذا النوع من التفويض انتقال السلطة أو المسؤولية 

للمفوض له كما في الحالة السابقة، لأن المفوض له في هذه الحالة يعمل تحت سلطة ومسؤولية 

 .21-90من القانون  29اآومر بالصرف وفقا للمادة 

من قانون  21، 20، 19، 17، 16المواد وهي المحددة في القيام بعمليات الصر :  -2

المحاسبة العمومية والمتمثلة في الإثبات، التصفية، الإلتزام، وتحرير الأمر بالدفع أو اتلأمر 

 بالتحصيل على النحو الذي سيتم تفصيله في المطلب الثالث.

تصن   21-90من القانون  25كانت المادة ثانيا:أصنا  وأنواع الآمر بالصر : 

بالصرف إلى أساسيين أو إبتدائيين وثانويين، لكن هذا التصني  تغير بعد التعديل اآومرين 

أصناف من اآومرين  03ليتم تحديد  1992من قانون المالية التكميلي لسنة  73بموجب المادة 

بالصرف هم الأوليين أو الرئيسيين، الثانويين، واآومر الصرف الوحيد، سنتعرض هيم بالتفصيل 

 فيمايلي:

 1 313-91من القانون  07عرفته المادة ر بالصر  الرئيسي أو الأولي: الآم -1

                                                           
، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها اآومرون 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي    1

 .1991سبتمبر  18، المؤرخة في 43رقم  ج.ج،ر .العموميون وكيفياتها ومحتواها ،جبالصرف والمحاسبون 
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بأنم هؤلاء الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات فد المدينين، 

 وأوامر تفويض الإعتمادات لفائدة اآومرين بالصرف الثانويين.

ق بالمحاسبة العمومية على                           المتعل 21-90من القانون  26وقد حددتهم المادة        

 سبيل الحصر و هم :

المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و جهلس  -

 المحاسبة.

 الوزراء. -

 الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية. -

 لبلديات.رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب ا -

 المسؤولون المعنيون قانونًا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. -

 المسؤولون المعنيون قانونًا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة. -

 .   23من المادة  2المسؤولون على الوظائ  المحددة في الفقرة  -

السابق  313-91سوم التنفيذي من المر  08عرفتهم المادة الآمر بالصر  الثانوي :  .2

الذكر "اآومرون بالصرف الثانويون هم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود 

 الاعتمادات المفوفة و أوامر الإيرادات فد المدنيين.   
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المتعلق بالمحاسبة العمومية بأنّم المسؤولون عن  21-90من القانون  27كما عرفتهم المادة 

ة التسيير بصفتهم رؤساء للمصالح غير المركزة و الذين يقومون بالعمليات المحددة في المادة ميزاني

 .1)الإثبات، التصفية، الالتزام، الأمر بالدفع( 23

 1992من قانون المالية التكميلي لسنة  25نصّت المادة الآمر بالصر  الوحيد :  .3

سبة العمومية على أنّ الوالي يعتبر اآومر المتعلق بالمحا 21-90من القانون  27المعدلة للمادة 

 بالصرف الوحيد بالنسبة لبرامج التجهيز المراد تنفيذها في إطار المخطط القطاعي غير الممركز.

 الفرع الثاني : المحاسب العمومي   

 سنتعرض لمفهوم المحاسب العمومي ثم إلى أصناف المحاسبين العموميين.

  أوّلاً : مفهوم المحاسب العمومي

المتعلق بالمحاسبة العمومية بأنهّ : "يعد محاسبًا عمومياً  21-90من القانون  33نصت المادة 

في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونًا للقيام، فضلًا عن العمليات المشار إليها في 

 بالعمليات التالية :  22و  18المادة 

 تحصيل الإيرادات دفع النفقات. -

 أو السندات أو القيم، أو الأشياء أو المواد المكل  بها وحفظها.فمان حراسة الأموال  -

 تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد. -
                                                           

 .22منصوري الزين، المرجع السابق، ص  1
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 حركة حسابات الموجودات". -

نتيجة لذلك يمكن تعري  المحاسب العمومي بأنهّ العون أو الموظ  المرخص له قانونًا 

عن طريق القيام بعمليات التصفية التي تمكنه من التحقيق في بالتصرف في الأموال العمومية 

الوثائق الثبوتية من أجل القيام بصرف و دفع النفقات العمومية إفافة إلى قيامه بعمليات 

 التحصيل وفقًا للأحكام و النصوص الجبائية.

تأكد من و عليه فإنّ المحاسب العمومي يقوم بدورين أساسيين هما الدور الرقابي المتمثل ال

مدى مطابقة النفقة للأحكام والنصوص القانونية كما هو الحال بالنسبة للمراقب المالي، إلى 

جانب قيامه بعمليات التنفيذ عن طريق صرف النفقات وتحصيل الإيرادات، مما يؤدي تداخل 

ة مهام وإختصاصات كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي، الأمر الذي يترتب عليه بالضرور 

 عدم تطبيق مبدأ الفصل ين السلطات.

المتعلق  21-90من القانون   34أما بخصوص تأهيل المحاسبين العموميين فقد نصّت المادة 

بالمحاسبة العمومية على أنهّ : "يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكل  بالمالية، و 

 يخضعون أساسًا لسلطته.

  العموميين من قبل الوزير المكل  بالمالية. يمكن اعتماد بعض المحاسبين

 تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم".
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من خلال هذه المادة نستخلص أنّ المحاسبين العموميين يتم تأهيلهم كمبدأ عام عن طريق 

ينًا مباشراً، أو بناءًا على اقتراح التعيين من طرف وزير المالية  على أن يكون هذا التعيين إما تعي

 من جهات مختصة يحددها القانون أو التنظيم.

إلا أنهّ استثناءًا يتم تعيين بعض المحاسبين من قبل مصالح أخرى غير مصالح وزارة المالية وفقًا 

 للشروط المحددة في القوانين الأساسية على أن يتم اعتمادهم فيما بعد من قبل وزير المالية.

  سبيل ذلك نستحضر بعض الأمثلة :و في

 العون المحاسب المركزي للميزانية العمومية يتم تعيينه مباشرة من طرف وزير المالية. -

رئيس مركز البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية يتم اقتراحه من طرف وزير البريد  -

 و المواصلات، و يعين من طرف وزير المالية بناءًا على هذا الاقتراح.

محاسبي المجلس الشعبي الوطني و جهلس المحاسبة و بعض المؤسسات العمومية ذات  -

الطابع الإداري الذين يحدد التنظيم شروط تعيينهم، و بعدها يتم اعتمادهم من طرف وزير 

 المالية.
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 ثانيًا : أصنا  المحسبين العموميين

 المحاسبون العموميون الرئيسيون : .1

السابق ذكره المحاسبون  3131-91من المرسوم التنفيذي رقم  10لقد عرفت المادة رقم 

من القانون رقم  26هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية التي تجرى في إطار المادة الرئيسيون 

 .المذكور أعلاه  1990أوت سنة  15المؤرخ في  90-21

 :التابعين للدولة اسبين الرئيسينمن نفس المرسوم فإنهّ يتص  بصفة المح 31و حسب المادة 

 العون المحاسب المركزي للخزينة. -

 أمين الخزينة المركزي. -

 أمين الخزينة الرئيسي. -

 أمناء الخزينة في الولايات. -

 الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة. -

 المحاسبون العموميون الثانويون :  .2

ين يتولى تجميع بأنّم هم الذ 313-91من نفس المرسوم التنفيذي رقم  11عرفتهم المادة 

 عملياتهم محاسب رئيسي.

                                                           
 السال  الذكر. 313-91المرسوم التنفيذي   1
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من نفس المرسوم التنفيذي السابق الذكر، المحاسبين الثانويين   33و 32و حددت المادتين 

 كالتالي : 

 أمناء الخزينة في البلدية، و يعتبرون المحاسبين الرئيسين لميزانية البلدية. -

عمومية الاستشفائية المؤسسات أمناء خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية و المؤسسات ال -

 العمومية للصحة الجوارية.

 الأعوان المحاسبون في المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني، وجهلس الأمة. -

 قابضوا الضرائب. -

 قابضوا أملاك الدولة. -

 قابضوا الجمارك. -

 محافظوا الرهون. -

 قابضوا البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية. -

 : المبادئ التي تحكم عمليات التنفيذ  المطلب الثاني

تقوم عمليات التنفيذ على جهموعة من المبادئ هي نفسها المبادئ المعتمدة في المحاسبة 

العمومية، منها ما يهتم بتنظيم العلاقة بين اآومر بالصرف و المحاسب العمومي )المبادئ الإدارية 
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لية المراد تنفيذها )المبادئ المحاسبية التقنية في في الفرع الأوّل(، و منها ما يتعلق بالعمليات الما

 الفرع الثاني(.

 الفرع الأوّل : المبادئ الإدارية 

اهيدف من هذه المبادئ تقسيم المهام بين كل من اآومر بالصرف و المحاسب العمومي 

 لتسهيل عمليات التنفيذ من جهة، و لتحديد نطاق مسؤولية كل منهما من جهة أخرى.

 المبادئ في :تتمثل هذه 

 مبدأ الفصل بين اآومر بالصرف و المحاسب العمومي. -

 مبدأ التفرقة بين الملائمة و الشرعية. -

 سنعرض لكل من المبدأين بشيء من التفصيل فيما يلي :

 أوّلاً : مبدأ الفصل بين الآمر بالصر  و المحاسب العمومي 

بالمحاسبة العمومية بنّصها المتعلق  21-90من القانون  55نصت على هذا المبدأ المادة 

 "تتنافى وصفة الأمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي".

 إنّ عمليتي الإنفاق و التحصيل تمران بمرحلتين متمايزتين هما :

  ،المرحلة الإدارية التي يقوم بها اآومر بالصرف و تتمثل في عمليات الإثبات، التصفية

 حو الذي سيتم شرحه في المطلب الثالث.تحرير الأمر بالدفع أو التحصيل على الن
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  المرحلة المحاسبية التي يتولاها المحاسب العمومي و المتمثلة في القيام بعمليات الدفع و

 التحصيل.

فكلتا المرحلتين تستوجب التخصص في الأدوار التي لا جبوز بمقتضاها أن يمتلك موظ  

بعبارة أخرى لا جبوز تولي سلطتي اآومر  واحد سلطتي اتخاذ القرار و الدفع معًا في آن واحد، و

بالصرف من جهة و المحاسبة و الدفع من جهة أخرى، مع العلم أنّ العمليتين تخضعان لرقابة 

 .          1جهلس المحاسبة من أجل مراجعتها و كش  الأخطاء التي تعتريها

د إلى الحيلولة كما أن مبرر الفصل بين دور كل من اآومر بالصرف و المحاسب العمومي يعو 

دون وقوع الأخطاء المالية و حالات التزوير و الاختلاس و التواطؤ فيما لو تم الجمع بين مهمة 

 الأمر بالصرف و المحاسبة العمومية.

و يترتب على هذا المبدأ عدم خضوع المحاسب العمومي اآومر بالصرف، من أجل ذلك منع 

بالصرف، و جعل ذلك من اختصاص الوزير  القانون تعيين المحاسب العمومي من طرف اآومر

 .           2المكل  بالمالية عن طريق التعيين و الاعتماد

حتى تكون عمليات الدفع أو التحصيل بين يدي موظفين متخصصين تابعين لوزارة المالي 

 . 3وحدها

                                                           
 .130غدود، المرجع السابق، ص علي ز  1
 .91-91، ص 2010بن داود ابراهيم، الرقابة المالية على النفقات العمومية، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  2
 .257عبود ميلود، المرجع السابق، ص  3
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 ثانيًا : مبدأ التفرقة بين الملاءمة و الشرعية   

 يباشرها اآومر بالصرف في المرحلة الإدارية من التنفيذ يقصد بالملاءمة تلك الأعمال التي

 وفقًا لما رآه موافقًا لحاجيات و متطلبات الإدارة العمومية أو المرفق العمومي الذي يقوم بتسييره.

أما الشرعية فهي فرورة مطابقة التصرف أو النشاط الإداري الذي يقوم به اآومر بالصرف 

رامه للعقود وفق ما ورد في النصوص القانونية والتنظيمية من من خلال إصداره للقرارات و إب

 .   1قواعد و أحكام

و على ذلك تكون الملاءمة من اختصاصات اآومر بالصرف، أما المشروعية فيختص بها 

 المحاسب العمومي عن التنفيذ و المراقب المالي قبل التنفيذ.

تاد أو أجهزة الإعلام اآولي، فإنّ كل ما فإذا افترفنا مثلًا أنّ رئيس الجامعة يريد اقتناء ع

 يتعلق بعدد الأجهزة و نوعيتها يبقى وفقًا للاحتياجات التي يراها اآومر بالصرف ملاءمة.     

أما إذا تساءلنا عن طريق التسديد و كيفية اختيار المتعامل و الوثائق المبررة، لذلك تبقى من 

فع مبلغ الأجهزة قبل الاستلام المادي، و تبرير  اختصاصات المحاسب العمومي، لأنهّ لا يمكن د

 . 2كيفيات الشراء و مدى توفر الاعتمادات المالية لدى المؤسسة لتسديدها

 

                                                           
 .260، ص السابق المرجععبود ميلود، 1
 .11منصوري الزين، المرجع السابق، ص  2
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 الفرع الثاني : المبادئ المحاسبية التقنية 

 و تتمثل في مبدأين اثنين هما :

 أوّلاً : مبدأ عدم تخصيص الإيرادات للنفقات 

المتعلق بقوانين المالية صريحة في هذا المجال حيث  17-84من القانون  08كانت المادة 

نصت على أنهّ : "لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقات خاصة، وتستعمل موارد الدولة 

 لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز".

و اهيدف من ذلك أنّ كل السيولة المخصصة هييئة عمومية معينة مهما كان مصدرها 

تعمل لكل النفقات الخاصة بهذه اهييئة، و نتيجة لذلك لا يمكن للمحاسب العمومي القائم تس

على تلك اهييئة أن يمتلك إلا حساب صندوق واحد و حساب بريدي وواحد خاص هيذه 

 اهييئة و هو ما يعرف بوحدة الصندوق.

تخصيص بعض  لكن هذا المبدأ عرف عدة استثناءات نص عليها قانون المالية صراحة أين تم

 الموارد لتغطية بعض النفقات و المتمثلة في :

 الميزانيات الملحقة. -

 الحسابات الخاصة للخزينة. -



 الثاني : الجانب التطبيقي للميزانية العامّة للدولةالفصل 

 

  

 

117 117 

الإجراءات الحسابية الخاصة فمن الميزانية العامة التي تسري على الأموال المخصصة  -

 .         1للمساهمات أو استعادة الاعتمادات

 ثانيًا : مبدأ تخصيص النفقات 

مبدأ عدم التخصص السال  الذكر بحكم الإيرادات فإنّ النفقات بحكمها مبدأ إذا كان 

 التخصيص.

و معناه لا يمكن صرف أي نفقة دون أن يكون منصوصًا عليها في مدونات وملزمات 

 الميزانية وفقًا للقسم و الباب و المادة المخصصة لذلك.

 المطلب الثالث : تنفيذ الميزانية العامة

نية العامة للدولة تشمل الإيرادات الواجب تحصيلها و النفقات المراد دفعها فإننّا بما أنّ الميزا

سنقوم من خلال هذا المطلب بتحديد اآوليات و المراحل التي يتم بواسطتها تحصيل الإيرادات 

 في الفرع الأول ثم آليات صرف النفقات في الفرع الثاني.

 الفرع الأوّل : تنفيذ )تحصيل( الإيرادات

( ، إلا أنا تشترك  17-84من القانون  11لرغم من تعدد وتنوع الموارد العمومية )المادة با 

كلها في عنصر واحد و هو أنّا تقبض من طرف المحاسب العمومي لفائدة اهييئات و 

و هي الدولة، الميزانيات الملحقة،  21-90المؤسسات المحددة في المادة الأولى من القانون 
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يات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، جهلس المحاسبة، المجلس الولايات، البلد

 الدستوري و البرلمان.

هذا و تتم عملية التحصيل وفق مراحل إدارية و أخرى محاسبية، حيث تبدأ بالمراحل الإدارية 

من  17(، فالتصفية )المادة 21-90من القانون  16و المتمثلة في مرحلة الإثبات )المادة 

 وبعدها الأمر بالتحصيل )الذي يصدر من اآومر بالصرف(، ثم المرحلة(، 21-90ون القان

 .1للإيرادات المقررة والتي يقوم بها المحاسب العمومي الفعلي التحصيل عمليةالمتمثلة في  المحاسبية

 أوّلاً : الإثبات :

 حق ستكري بموجبه يتم الذيهو الإجراء  21-90من القانون  16الإثبات حسب المادة 

 أو إحدى اهييئات المذكورة سابقًا.، المتمثل في الدولة العمومي الدائن

 المرحلة هذه تختل  في مواجهة الغير، و العمومية الخزينة حق يثبت و نشأي ففي هذه المرحلة

 كالفعل المعروفة للأحكام الضريبية يخضع جبائيًامصدره  يكون فقد الحق،طبيعة و مصدر  تغيرب

 ذلك إلى ما و للمواطنين، أرض كبيع قانوني كما قد يكون ناتجاً عن تصرف ة،للضريب المنشئ

 .2الأشخاص على تنشأ للخزينة التي الحقوق من

 

                                                           
 .174الجوري فتيحة، المرجع السابق، ص  1
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  ثانيًا : التصفية :

 المبلغ بتحديد يسمح الذي التصفية الإجراء، تعد 21-90 القانون من 17 المادةحسب 

 الإشارة وتجدر. بتحصيلها الأمر و العموميالدائن  لفائدة المدين على الواقعة للديون الصحيح

 وقت في إجراؤهما يتمما  غالبًا و متلازمتان عمليتان التصفية هما و الإثبات عمليتي أن إلى

كما الإيرادات"    تحديد" مصطلح واحد هو   تحت جمعهما جبعل بالإمكان الذي الأمر واحد،

دون معرفة الأمرين بالصرف مثل أنهّ في بعض الأحيان تتم عمليات الإثبات و التصفية 

 ليسوا هم الجبائية )و المصالح أعوان من طرف تصفيتها و إثباتها يتم التي الضريبيةالإيرادات 

 .1المضافة( بالقيمة التصريح حالة) أنفسهم طرف المدينين من أو بالصرف(، آمرين

  : ثالثاً : الأمر بالتحصيل 

 إلى بطبيعتها تحتاج لا التي الديون حالات ستثناءبا خلافاً لعمليات الإثبات و التصفية، و

إجراء  القضائية( فإنّ  القرارات و الأحكام في المقررة تلك مسبق للتحصيل )مثل إصدار أمر

 حسب وحدهم، و بالصرف اآومرين صلاحيات من هو العمومية للإيرادات بالتحصيل الأمر

أشكال  عدة تتخذ تحصيلال فإنّ أوامر العمومية اهييئات مختل  لصالح المثبتة الديون طبيعة

 غير الضرائب حالة التحصيل إشعار بإجراء المباشرة، الضرائب حالة بائيالج دولالج :منها 

 التعويضات، و كالغرامات قضائي قرار أو حكم مستخرج من الدولة، أملاك إيرادات و المباشرة

                                                           

 .15منصوري الزين، المرجع السابق، ص 
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 أو ، خدمات من عليه يتحصل ام مقابل بدفع ما عمومية مع هيئة متعاقد يلتزم كأن عقد أو

 شكل فيها وجديُ  لا التي الحالات في و. بالتحصيل أمراً قانوناً  يمكن اعتباره آخر سند أي

أنّم  كما استرداد، أو تسديد أوامر يصدرون بالصرف اآومرين فإنّ  لأمر التحصيل، خاص

 هذه السندات كنتم حيث المدينين، قبل من مباشرة المسددة للديون إيرادات سندات يصدرون

  .حساباتهم في تقييدها و المحصلة للمبالغ الميزاني الحسم من المحاسبين

  رابعًا : التحصيل :

 محاسبية مرحلة هيو  العمومية، الخزينة اتجاه الأفراد ذمة إبراء بموجبه يتم الذي الإجراء هو و

 من 09 المادة) عيتهشر  مراقبة بعد التحصيل بسند يتكفل حيث المحاسب العمومي، بها يتكفل

-90من القانون  35 والمادة ،19931 فيفري 06 في المؤرخ 46-93 التنفيذي المرسوم

 العمومي المحاسب السند بحيث يتحمل في (، و يكتمل تنفيذه بتقافي المبلغ المحدد21

 التحصيل. عن الشخصية المالية المسؤولية

طائلة  تحت القانونية الإجراءات كل اتخاذ و اللازمة العناية و لذلك فهو مطالب ببذل

 و هي  2بإتباع عدة طرق ذلك يتم و الشخصية و مسؤولياته المالية

                                                           
، يحدد آجال دفع النفقات و تحصيل الأوامر بالإيرادات 1993فبراير  06المؤرخ في  146-93المرسوم التنفيذي رقم  1

، 1993فبراير  10الصادر بتاريخ  9ية و إجراءات قبول القيم المنعدمة، ج.ر.ج.ج.د.ش العدد و البيانات التنفيذ
 .9ص

 السال  الذكر. 17-84من القانون  79المادة  2
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و هو القاعدة حيث يقوم المحاسبون العموميون بمحاولة التحصيل التحصيل الودي :  .1

 الودي، و ذلك بإشعار المدينين بأوامر التحصيل الصادرة بشأنم، عن طريق رسالة موصى

 مطالبتهم و بها، التكفل تاريخ من أيام( 08) ثمانية أجل في بالاستلام، شعارمع الإ عليها

 من للتمديد قابل الأجل هذا و الإشعار، تبليغ تاريخ من يومًا (30ثلاثين ) أجل بالتسديد في

يقوم  الأجل، هذا في التسديد يتم لم إذا و .أشهر( 06) ستة لمدة العموميين طرف المحاسبين

 أجل عشرين في ديونم دفع بضرورة كتابي، إنذار طريق عن المدينين، بتذكير يالعموم المحاسب

-46  رقم التنفيذي المرسوم من 13، 11، 10 ، )المواد1الإنذار تبليغ تاريخ من يومًا( 20)

 .1993 فيفيري 06 في المؤرخ 93

 الجبري : التحصيل .2

 على يتعين الودي، التحصيل إجراءات إذا تخل  المدنيون عن التسديد بعد استنفاذ

 جعل في بداية تتمثل التي و الجبري، التحصيل تطبيق إجراءات في الشروع العموميين المحاسبين

 من بطلب وذلك هيا، المصدرين بالصرف اآومرين طرف تنفيذية من الإيرادات تحصيل أوامر

 التي حصيلالت أوامر" تسمى و يومًا، 15 أقصاه أجل في بها العموميين المكلفين المحاسبين

 تنفيذية". أصبحت

                                                           
 السال  الذكر.  46-93من المرسوم التنفيذي  13، 11، 10المواد  1
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 هذا و المخالفة، حالة تصدر فور ظهور أوامر أوامر التحصيل التي أصبحت تنفيذية هي 

 أمر على التالية التأشيرة بوفع ذلك و ،46-93 رقم التنفيذي المرسوم من 16 للمادة طبقًا

بمبلغ  مرالأ هذا حدد العمومي"، المحاسب طرف من لأصلل مطابقته على المصادق التحصيل

 أوت 15 في المؤرخ 21-90 رقم القانون من 68 للمادة طبقًا تنفيذيًا، بياناً  .... ليصبح

 .بالصرف اآومر بتوقيع متبوعة 1990

 :التالية الحالات في تنفيذية أصبحت التي التحصيل أوامر تطبق و

o وظائفهم، تركوا أو توقفوا لأشخاص الدولة طرف من خطأ المدفوعة المبالغ 

o عليهم، بما يقوموا لم أو ينجزوا لم الذي الموردين أو للمقاولين المدفوعة لغالمبا 

o من يستفيدون أشخاص طرف من عليها الممضى الاتفاقية لتوق  نظراً المتولدة الحقوق 

 أجور، شبه أو ممنوحة مبالغ

o تصرفات تهدد لديهم الذين أو الدفع على قادرين غير مدينين فد الناتجة الحقوق 

 زينة،الخ مصالح

o ميعادها اقترب التي الحقوق. 

 الفرع الثاني : تنفيذ )صر ( النفقات 

لقد أجمعت أغلب تشريعات الدول على أنّ تنفيذ النفقة العمومية تمر بمرحلتين أساسيتين و 

 :لة الإدارية و المرحلة المحاسبيةهما : المرح
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 المرحلة الإدارية : . أ

 ليات مثل الالتزام، التسوية، والأمر بالدفع.تتمثل في قيام اآومر بالصرف بجملة من العم

أما الثانية فهي محاسبية و هي المرحلة الأخيرة من حياة النفقة و المتمثلة في الدفع الفعلي 

 للنفقة، و يتولاها المحاسب العمومي.

جبد هذا التقسيم أساسه في النظام المالي الفرنسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين الوظائ  

 ة و الوظائ  المحاسبية قصد تحقيق جملة من الأهداف يمكن ذكر منها ما يلي :الإداري

تجنب المخالفات و احترام حدود الاعتمادات المالية و التحقق من أن الدفع قد تم بعد  -

 تأدية الخدمة.

التقليل من التلاعب و الاختلاس لأنهّ لا يدع آمري التصفية و الصرف يقومون  -

 و يبعدهم عن المغريات التي تحصل عن استلام الأموال العمومية. بأنفسهم بتأدية الديون

المساعدة على تدعيم و تقوية فكرة احترام القانون، لأنّ المحاسب لا يمكن له دفع أية  -

 نفقة ما لم يتحقق من شرعيتها.

السماح بإجباد نوع من الرقابة المتبادلة بين اآومر بالصرف و المحاسب العمومي من  -

 1رنة بين مختل  العمليات التي تم تسجيلها.خلال المقا

                                                           
 . 16منصوري الزين، المرجع السابق، ص  1
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مثل  1يتمثل في الإجراء الذي من خلاله ينشأ التزام معين على عاتق الدولةالالتزام :   -1

شراء سلعة معينة لدى مورد خاص، أو تعيين موظ  لشغل منصب ما، و له شقان : شق 

 قانوني و آخر محاسبي.

  يولد على عاتق الدولة التزامًا معينًا، مثل إبرام في الإجراء الذي  الالتزام القانونييتمثل

على  الالتزام المحاسبيصفقة عمومية، و تقديم وصل طلبية من قبل مورد محدد، بينما ينصب 

العمل الذي من خلاله يقوم اآومر بالصرف بتخصيص مبلغ محدد من الباب و البند الخاص 

مر بالصرف تخصيص نفس المبلغ لعملية بالميزانية لمواجهة ظرف معين، و من ثم يمنع على اآو

أخرى، نظراً لاتباع عملية الخصم، أي أنّ المبالغ المسجلة في الميزانية في باب و بند معين تمكن 

وتسمح للآمر بالصرف القيام بعمليات شراء أو ترميم أو غير ذلك في حدود المبالغ المتوفرة، 

في كل مرة يخصم مبلغ الدين من المبلغ بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها،   و 

 المسجل في الميزانية إلى حين استنفاذ كل المبالغ.

تجدر الإشارة إلى أنّ عملية الالتزام تخضع لتأشيرة مصالح المراقب المالي الذي يلتزم بالتحقق 

عدى من مدى مطابقة العملية بالنظر للوثائق و المستندات المبررة هيا، فاتورة، سند دون أن تت

رقابة الملاءمة ، فحسب وجهة نظر بعض الفقهاء لا يمكن للمحاسب العمومي الامتناع عن 

                                                           
 المتعلق بالمحاسبة العمومية.  21-90من القانون  19المادة  1
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الدفع بحجة أنهّ لاحظ تبذيراً أو إسرافاً، ما دام أنّ النفقة تم عقدها وفقًا للنصوص القانونية و 

 التنظيمية المعمول بها، فيعمل على :

 التحقق من صحة الإسناد                -

ن أنّ المبلغ المسجل في ورقة الالتزام مطابق للوثائق المرفقة هيا )سلامة و صحة التأكد م -

 عملية الخصم(

إذا كان اآومر بالصرف يتمتع بسلطات واسعة في المجال المالي، أي القيام بعمليات الالتزام 

في أي وقت كلما دعت الضرورة لذلك، إلا أنهّ غير ملزم بصرف جهمل المبالغ المسجلة في 

 يزانية، لأنه مقيد باحترام سق  المبالغ المحددة في كل باب و بند من ينود الميزانية. الم

 التصفية :    -2

يقصد بها تحديد المبالغ المترتبة للغير على الدولة نتيجة لما التزم به معها، وتتولى العملية نفس 

قية للالتزام الذي تم الجهة الإدارية التي أبرمت العقد، و تنصب على التحقق و المراجعة الحقي

إنشاؤه، من حيث التقييم الصحيح للمبلغ، تحديد المبلغ استنادًا للوثائق المرفقة، فإذا تعلق الأمر 

بقيام مقاول بأشغال معينة، يتطلب الأمر التحقق من أنّ الخدمة قد تمت وفقًا لشروط العقد 

 المبرم من قبل.
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، حيث 1انون المتعلق بالمحاسبة العموميةلقد عرف المشرع الجزائري التسوية من خلال الق

منه على ما يلي : "تسمح تصفية الإيرادات، بتحديد المبلغ الصحيح للديون  17نصت المادة 

 الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي، و اآومر بتحصيلها".

منه على : "تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق  20كما نصت أيضًا المادة 

 لحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية".ا

 نستنتج من خلال هاتين المادتين أنّ التصفية تقوم على عناصر أساسية و هي :

حيث يقع على اآومر بالصرف التحقق من وجود عقد صفقة سابق، أو أنّ  الإثبات   -

 البند المخصص لذالك وفقا الالتزام بين الدولة و الغير مع التاكد من توافر الاعتماد المالي في

لمدونة الميزانية، كوجود عقد بين المقاول والإدارة، و التأكد من أنّ الخدمة قد تمت فعلًا، و 

وجود قرار التعيين صادر من الجهة المختصة إذا تعلق الأمر بتعيين موظ  ما كحظوة أولية في 

 سبيل دفع راتبه.

اآومر بالصرف بتحديد مقداره بالنسبة لما بعد التحقق من ترتب الدين، يقوم التصفية   -

قام به الدائن من خدمة أو توريد تطبيقًا للفواتير و بالتالي يتطلب الأمر أن تتم التصفية على 

 أساس الوثيقة المفصلة للدين.

                                                           
 السال  الذكر.  21-90القانون   1



 الثاني : الجانب التطبيقي للميزانية العامّة للدولةالفصل 

 

  

 

127 127 

ما يمكن تسجيله أنّ القانون لم يحدد المهلة التي جبب أن تتم خلاهيا التصفية، إلى جانب 

التي يشترط توفرها، إلا أنهّ من الناحية العملية، جرت العادة على الاعتماد  عدم تحديد الوثائق

 على كل مستند له تأثير مالي.

 الأمر بالصر  :             -3

يقصد بالأمر بالصرف إصدار حوالة تسمح بصرف مبلغ محدد، أي موافقة الجهة المختصة 

 ا للنصوص القانونية.لدفع الدين المترتب على الدولة لمستحقيه، و ذلك تطبيقً 

بالرجوع لمبادئ المحاسبة العمومية يمنع الدفع قبل التنفيذ الفعلي أو أداء الخدمة، و يقع على 

عاتق اآومر بالصرف احترام الإجراءات القانونية منها الالتزام و التسوية وصولًا لمرحلة الدفع، 

سب العمومي، تطبيقًا ففي حالة التحقق من ذلك يصدر اآومر بالصرف أمر بالدفع للمحا

 .1المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90من القانون رقم  21لنص المادة 

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض النفقات التي يمكن دفعها دون أمر بالدفع، و ذلك نظراً 

لطبيعتها الخاصة، و للآثار التي يمكن أن ترتبها في حالة عدم الدفع، مثل الاجور و الرواتب و 

                                                           
جهموعة المبادئ القانونية و الفنية التي تطبق على العمليات المالية من ناحية و الخاصة بكيفية  يقصد بالمحاسبة العمومية 1

ير و تتناول الأموال العمومية، في حين تتمثل لتي تسا و الإجراءات الضرورية لممارسة العملية المالية على كل اهييئات الإدارية
المحاسبة الإدارية في مساءلة المرؤوس عن النتائج التي حققها من خلال السلطة و المسؤولية التي يتمتع بهما في سبيل الالتزام 

 و إنجاز العمل.      
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حالات استثنائية تستوجب تدخل وزارة المالية من خلال إرسال برقيات لمختل  المصالح في 

 1الإدارية.

 المرحلة المحاسبية :  . ب

يتولى هذه المرحلة المحاسب العمومي الذي يقع على عاتقه مسؤولية اتخاذ بعض الإجراءات 

 الضرورية قبل الشروع في عملية الدفع منها :

 ة بالنظر للنصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها.التحقق من مشروعية النفق -

 التحقق من صفة اآومر بالصرف أو المفوض له. -

 التأكد من توفر الاعتمادات المالية. -

 التأكد من وجود المناصب المالية. -

 التحقق من صحة العمليات المالية من الناحية المحاسبية. -

 ند الصحيح من الموازنة.إسناد العملية و اقتطاع المبلغ من الباب و الب -

التحقق من مدى مطابقة العملية استنادًا للوثائق و المستندات المبررة هيا )فاتورة، قرار  -

 تعيين، سند طلبية،....(

                                                           
لنشر و التوزيع و الطباعة، الطبعة الأولى، محمد رسلان الجيوسي و جميلة جاد الله، الإدارة علم و تطبيق، دار الميسرة ل  1

 .      123، ص 2000عمّان، 
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لمراقب المالي، و التأكد من مدى وجد تأشيرة مصالح هيئات الرقابة خاصة مصالح ا -

عدم تقادم الدين،  - رائي للنفقةالطابع الإب - التحقق من أداء الخدمة - الوظي  العمومي

 بحيث لا يمكن دفع نفقة بعد مرور أربع سنوات، إلا ما استثنى بنص.

تعتبر مرحلة الدفع الحلقة الأخيرة في سلسلة الرقابة الي تمارسها وزارة المالية على تنفيذ 

، ففي النفقات العمومية، و هي الأساس لمبدأ فصل الوظائ  الإدارية عن الوظائ  المحاسبية

حالة التأكد من توفر كل الشروط الضرورية، يمكن للمحاسب العمومي أن يدفع بالنظر لحوالة 

الدفع التي يعدها اآومر بالصرف و  التي تتضمن وجوبا معلومات هامة عن العملية كمبلغ 

و  العملية، الشخص المستفيد رقم و تاريخ الوثيقة الثبوتية، كما تتضمن الحوالة رقمًا تسلسليًا،

 تاريخ الإعداد، و من ثم يمنع على المحاسب العمومي الدفع في حالة عدم شرعية النفقة.

يمكن للآمر بالصرف تسخير المحاسب العمومي للقيام بصرف النفقة ، على مسؤوليته 

من قانون المحاسبة  48الحالات المذكورة على سبيل الحصر في المادة  الشخصية، باستثناء

عدم توفر أموال  - ةتوفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة الدول عدم، و هي العمومية

انعدام تأشيرة مصالح الرقابة  - الطابع غير الإبرائي للنفقة - انعدام إثبات أداء الخدمة -الخزينة

 1.المالية أو تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

                                                           
 السال  الذكر. 21-90القانون   1



 

  

 

 

 خــــــاتمة
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الوسيلة الفعالة لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي، كونا تعد الميزانية العامة الأداة الرئيسية و 

تشتمل على خطة مالية قصيرة الأجل لتحقيق الأهداف و الخطط البعيدة المدى، عن طريق 

ترجمتها إلى برامج سنوية يتم تنفيذها في إطار السياسة المتبعة من طرف الدولة، لذلك نجدها تخضع 

الأساس إلى تسهيل عمليات التنفيذ و الرقابة من جهة، و  لمجموعة من المبادئ التي تهدف في

 توفيح المركز المالي للدولة من جهة أخرى.

و لكون الميزانية العامة للدولة تحدد توجهات الدولة على المستوى السياسي، الاقتصادي و 

 الاجتماعي، فقد أوجب المؤسس الدستوري :

 خضوعها لترخيص السلطة التشريعية. .1

ين المالية المتضمنة للميزانية العامة للدولة بمقتضى قانون عضوي كخطوة إجبابية تنظيم قوان .2

 في إطار الإصلاح الميزانياتي الجديد.

 حصر الأعوان المكلفين بالتنفيذ في اآومر بالصرف و المحاسب العمومي.       .3

ذية بحدود إحاطة عمليات التنفيذ بجهاز رقابي مستقل للتأكد من مدى التزام السلطة التنفي .4

 الإنفاق المرخص بها من طرف السلطة التشريعية.

-18والقانون العضوي  17-84إذن، من خلال دراستنا لموفوع الميزانية العامة في ظل القانون 

، و بعد الوقوف على أهم آليات تنفيذها و سبل الرقابة عليها كمحاولة منا لإجباد أجوبة 15

 ول إلى النتائج التالية :للإشكاليات المطروحة، تمكنا من الوص
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أنّ الميزانية العامة للدولة هي وثيقة رسمية، محاسبية تصدر بناء على رخصة تشريعية تصدر  .1

في شكل قانون المالية ينفذ خلال فترة محددة من الزمن، عادة ما تقدر بسنة واحدة في شكل 

 برامج فمن السياسة العامة للدولة.

تجمع بين الطابع المحاسبي لكونا تتضمن المجاميع الكبرى  أنّ الطبيعة القانونية للميزانية .2

للإيرادات و النفقات في شكل جدول تلحق بقوانين المالية، والطابع القانوني لأنّا تتضمن نصوصًا 

قانونية تحت عنوان ما يسمى بقانون المالية الذي يصدر كغيره من القوانين بناءً على رخصة أو 

، و الطابع الإداري لأنّ إعداد ها يبدأ من الوحدات الإدارية و تنفيذها مصادقة السلطة التشريعية

 يكون من طرف اهييئات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية.

أنّ دورة حياة الميزانية العامة في الجزائر تبدأ بعد صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية، أين  .3

تل  الوحدات الإدارية التي تبادر بعمليات التنفيذ بداية تشرع السلطة التنفيذية في توزيعها على مخ

ديسمبر من كل سنة، هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية  31من الفاتح جانفي إلى غاية 

العملية فإنّ عمليات التنفيذ لا تبدأ إلا بنهاية الثلاثي الأوّل من كل سنة لينتهي تنفيذها إلى وقت 

يص الاستثنائي الذي يصدر ناية كل سنة مالية، من طرف وزارة المالية، غير مسمى تطبيقًا للترخ

الأمر الذي يترتب عليه الخروج عن مبدأ السنوية، حيث أصبح هذا الخروج و الاستثناء بمثابة المبدأ 

 العام في الواقع العملي.

نية الولاية و لا يشترط أن تكون الميزانية العامة متوازنة وجوبا كما هو الحال بالنسبة لميزا .4

البلدية، لأنّ الدولة قد تتدخل عن طريق زيادة نفقاتها من أجل معالجة الظواهر الاقتصادية أو 
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الاجتماعية مختلفة في ذلك عجز من الناحية المالية، إلا أنّ هذا لا يعتبر مبدأ عاما كما هو الحال 

، نتيجة لسوء التسيير و عدم  في الجزائر التي تعاني منذ سنوات من العجز المالي في ميزانياتها

مصداقية حكوماتها المتعاقبة في إعداد التقديرات الخاصة بالميزانية، أف  إلى ذلك الإسراف في 

 الإنفاق دون تحقيق النتائج المرجوة.

أنّ الإصلاح الميزانياتي الجديد في الجزائر لا يكفي للرفع من مستوى أداء الميزانية العامة في  .5

التجاوزات الغير  مبررة التي تعرفها إدارتنا على المستوى الوطني من فع  في ظل الممارسات و 

الأداء، و عدم تكوين الكوادر البشرية، إفافة إلى عدم الالتزام بالأحكام و النّصوص القانونية 

السارية المفعول، و كمثال عن ذلك ما تم ذكره آنفًا من خروج عن مبدأ السنوية و اللجوء إلى 

 خص الاستثنائية أكثر من المبادئ العامة.تطبيق الر 

إذا كان اهيدف من الإصلاح الميزانياتي الجديد هو تحقيق الخطط التنموية، الاقتصادية و  .6

الاجتماعية، فإنهّ لابد من الرفع من فعالية الرقابة المسبقة المفروفة على النفقات العمومية عن 

للتأكد من مدى سلامة و مصداقية تنفيذ مختل   طريق توفير أساليب و أدوات المتابعة و التقييم

البرامج و الأنشطة التي تتولاها الأجهزة الحكومية المختلفة، لأنّ الوسائل الحالية المتوفرة لا ترقى 

لذلك، خاصة وأنا تهتم بالجوانب السطحية أكثر من الواقع العملي، إفافة إلى أنّا تساهم في 

 و تحفيزه.عرقلة التسيير أكثر من تحريكه أ

المراقب المالي هو الشخص المؤهل قانونًا للقيام بعمليات الرقابة للتأكد من مدى مطابقة  .7

النفقة للأحكام و التنظيمات السارية المفعول، و لذلك جبب أن تكون هذه الرقابة مكملة لمهام 
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 المحاسب العمومي والتي من المفترض أن تقتصر على التنفيذ من صرف للنفقات و تحصيل

الإيرادات دون أن يقوم بنفس المهام الرقابية التي يقوم بها المراقب المالي تطبيقًا لمبدأ الفصل بين 

 السلطات للتجنب تداخل الاختصاصات.
 

 و لتجاوز النقائص المسجلة في النتائج السالفة الذكر، نقترح :            

أرفية خصبة للإعلام اآولي تسمح  تبني نظام الإدارة الإلكترونية في قطاع المالية، و توفير .1

بمتابعة عمليات التنفيذ على مستوى كل اهيياكل التابعة لوزارة المالية مع تحقيق التوازن و الاجتماع 

 فيما بينها.

العمل على تكوين و تأهيل الموظفين المتدخلين في عمليات التنفيذ خاصة في ظل  .2

 .15-18في تقنيات القانون العضوي الإصلاح الميزانياتي الجديد من أجل التحكم أكثر 

مراجعة النظام القانوني لكل من المراقب المالي و المحاسب العمومي تماشيًا والإصلاحات  .3

الجديدة عن طريق إرساء الأساليب و الوسائل الكفيلة بالرفع من مستوى أداء الميزانية و محاولة 

 حتى يكون كلاهما مكملاً للآخر.الفصل بين مهام كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي 

توحيد العمل بالإحكام و النّصوص القانونية خاصة على مستوى مصالح الرقابة المالية، و  .4

إصدار النّصوص التنظيمية التي تبين كيفيات تطبيق القوانين والتشريعات المختلفة خاصة ما تعلق 

 .     2023نة الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع س 15-18منها بالقانون العضوي 
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 أولا : المصادر 

 القرآن الكريم. - أ

 07المؤرخ في  498-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1996دستور الجزائر لسنة  - ب

نوفمبر  28و المتعلق بنّص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء  1996ديسمير 

، المعدل بموجب 06، ص1996ديسمبر  08المؤرخ في  76د ، الجريدة الرسمية، العد1996

، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية، العدد 2002أبريل  10المؤرخ في  09-02القانون رقم 

المؤرخ في  19-08و القانون رقم  19، الصفحة 2002أبريل سنة  14، الصادر في 25

نوفمبر  16، الصادرة في 63ئرية، العدد ، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزا2008نوفمبر  15

و المعدل بموجب المرسوم  2016مارس  06المؤرخ في  01-16، والقانون رقم    2008

ديسمبر  03ه الموافق ل1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  442-20الرئاسي رقم  

نوفمبر سنة ، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول 2020سنة 

جمادى الأولى  15الصادرة ب 82، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية، عدد 2020

 .2020ديسمبر  30ه، الموافق ل1442

 القوانين العضوية: -ج

 25ه الموافق ل1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  -

طني و جهلس الأمّة وعملها، و  ، يحدد عمل تنظيم المجلس الشعبي الو 2016أوت سنة 
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كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية، 

 .2016أوت  28الصادرة بتاريخ  50العدد 

يتعلق قوانين المالية، الجريدة  2018سبتمبر  02المؤرخ في  15-18القانون العضوي  -

 .2018سبتمبر  02الصادرة بتاريخ  53الرسمية  عدد

 القوانين: -د

يتعلق بقوانين المالية، الجريدة          1984يوليو سنة  7مؤرخ في  17-84القانون  -      

 12مؤرخ في  05-88معدل و متمم بالقانون  10/07/1984، مؤرخة في 28الرسمية، العدد 

لقانون رقم ، و با13/01/1988مؤرخة في  02، الجريدة الرسمية، العدد 1988يناير سنة 

مؤرخة في  01، الجريدة الرسمية، العدد 1989ديسمبر  31المؤرخ في  89-24

، يتضمن قانون 1993يناير  19المؤرخ في  01-93و بالمرسوم التشريعي رقم  03/01/1990

، و بالمرسوم 1993-01-20مؤرخة في  04، الجريدة الرسمية، العدد 1993المالية لسنة 

مؤرخة في  80، الجريدة الرسمية، العدد 1993ديسمبر  04مؤرخ في  15-93التشريعي 

، يتضمن 1993ديسمبر سنة  29مؤرخ في  18-93وبالمرسوم التشريعي رقم  05/12/1993

 .30/12/1993مؤرخة في  88، الجريدة الرسمية، العدد 1994قانون المالية لسنة 

العمومية، الجريدة ، المتعلق بالمحاسبة 1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم  -

 04-92، معدل بالمرسوم التشريعي رقم 1990أوت  15مؤرخة في  35الرسمية، العدد 

، الجريدة الرسمية، 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992أكتوبر  11مؤرخ في 
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ديسمبر  23المؤرخ في  11-99، معدل للقانون    11/01/1992مؤرخة في  73العدد

مؤرخة في  92، الجريدة الرسمية، العدد 2000انون المالية لسنة ، يتضمن ق1999

 28/12/2011المؤرخ في  16-11، معدل و متمم بالقانون رقم 25/12/1999

، مؤرخة في 72، الجريدة الرسمية، العدد 2012المتضمن قانون المالية لسنة 

24/12/2011. 

وقاية من الفساد ومكافحته المتعلق بال 2006فيفري  20المؤرخ في 01-06القانون رقم  -

،المعدل والمتمم بموجب الأمر 2006مارس  08الصادرة بتاريخ   14،ج،ر،ج،ج،العدد 

 01الصادرة بتاريخ  50، ج،ر،ج،ج، العدد 2010أوت 26المِّرخ في  10-05

 2011أوت 02المؤرخ في  15-11،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2010ديسمبر

 .2011أوت10درة بتاريخ الصا 44،ج.ر.ج.ج،العدد 

الجريدة الرسمية، ، يتعلق بالبلدية، 2011يونيو سنة  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  -

 .2011يوليو  3، المؤرخة في 37 العدد

، يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  -

 .29/02/2012، المؤرخة في 12
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 اسيم الرئاسية:المر  -ه

، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي  -

سبتمبر  20الصادرة بتاريخ  50العمومية وتفويضات المرفق العام، ج.ر.ج.ج، العدد 

2015. 

، يتضمن توزيع  2022جانفي  03الصادر في تاريخ  02-22المرسوم الرئاسي رقم  -

، الصادر في الجريدة 2022ئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير لسنة الاعتمادات المخصصة لر 

 .2022جانفي  03المؤرخ في  01الرسمية، العدد 

، الصادر بنفس التاريخ يتضمن توزيع الاعتمادات المالية 03-22المرسوم الرئاسي رقم  -

، 2022ير لسنة المخصصة لوزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسي

 .12، ص 2022جانفي  03المؤرخ في  01الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 

، يتضمن توزيع 2022جانفي  03المؤرخ في  05-22المرسوم التنفيذي رقم  -

 2022الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 .2022جانفي  03المؤرخ في  01عدد الصادر في الجريدة الرسمية، ال

 المراسيم التنفيذية: -و

، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي  -

، المؤرخة في 43يمسكها اآومرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها ،ج ر رقم 

 .1991سبتمبر  18
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، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 1992نوفمبر  14مؤرخ في  414-92مرسوم تنفيذي رقم  -

، المؤرخة في 82التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  العدد 

، الجريدة الرسمية، 374-09، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1992نوفمبر  15

 .2009نوفمبر  19، الصادر في 67ية الديمقراطية الشعبية. العدد الجمهورية الجزائر 

، يحدد صلاحيات وزير 1995فبراير سنة  15مؤرخ في  54-95مرسوم تنفيذي رقم  -

 19الصادرة بتاريخ  15المالية، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 ملخص المذكرة :

. حيث تتميز هذه الدورة 2023ذي تعتزم الجزائر تبنيه مطلع سنة زانياتي الجديد اليامة للدولة، على فوء الإصلاح الميتناول موفوع هذه المذكرة دورة حياة الميزانية الع

 بوجود مراحل متعاقبة تتكرر عاما بعد عام، لكل منها خصائصها ومتطلباتها، يمكن تلخيصها في مرحلتين رئيسيتين هما:

والنفقات المراد تنفيذها خلال فترة مقبلة من الزمن، ومن ثم عرفها على السلطة المرحلة النظرية التي تقوم من خلاهيا الحكومة بتجميع التقديرات حول جهموع الإيرادات  أوّلًا :

ت الحكومية بمقتضى مراسيم رئاسية وتنفيذية التشريعية من أجل المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية في شكل قانون للمالية، ليتم بعدها مباشرة توزيعها على مختل  الوزارا

 يز التنفيذ.تمهيدا لدخوهيا ح

 المرحلة التطبيقية التي تنتقل فيها الميزانية العامة من الإطار التقديري إلى الواقع العملي حيث يتم: ثانيًا :

 السارية المفعول. ية والتنظيميةصرف النفقات من طرف المحاسب العمومي بعد حصوله على  تأشيرة المراقب المالي  التي تؤكد مطابقة النفقة المراد صرفها للأحكام القانون .1

فيات تحصيلها يمتها وكيتحصيل الإيرادات التي تخضع لسلطة المحاسب العمومي وحده لأنه يقوم بتنفيذها وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع الجبائي الذي يحدد ق .2

 لك.  والجهات المختصة بذ

Abstract: 

The subject of this note deals with the life cycle of the state’s general budget, in light of the new 

budgetary reform that Algeria intends to adopt in early 2023. This cycle is characterized by the presence of 

successive stages that are repeated year after year, each with its own characteristics and requirements, which 

can be summarized in two main stages: 

First: The theoretical stage through which the government collects estimates about the total revenues 

and expenditures to be implemented during a future period of time, and then presents them to the legislative 

authority for approval and issuance in the Official Gazette in the form of a finance law, after which it is directly 

distributed to the various government ministries  Under presidential and executive decrees in preparation for its 

entry into force. 

Second: The applied stage in which the general budget moves from the discretionary framework to the practical 

reality, where:  

1- Expenditure of expenditures by the public accountant after obtaining the financial controller's visa, which 

confirms that the expenditure to be disbursed conforms to the legal and regulatory provisions in force. 

2- Collection of revenues that are subject to the authority of the public accountant alone because he 

implements them in accordance with what is stipulated in the fiscal legislation that determines their value, 

methods of collection and the competent authorities.  

 

 

 


